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 ٢٧٩

    المقدمة  
  

  :موضوع البحث
د  توسعت نشاطات الدولة وزادت أعبائھا والتزام  اتھا تجاه مواطنیھا، وتحدیداً بع

الحرب العالمیة الثانیة، وھذا التوسع لم یعد أمراً اختیاریاً لھا بل أصبح محتوم علیھا أن 

ة     صادیة ومعرفی ة واقت لوكیة واجتماعی یة وس ة سیاس ون دول ن   ، تك ك م ر ذل وغی

ي      ع ف ا تتوس ذي جعلھ سان،الأمر ال ة للإن ة الأھمی ي غای بحت ف ي أص ستلزمات الت  الم

راد            ى الأف راً عل ت حك الات كان ة     ، أنشتطھا لیشمل مج صادیة والاجتماعی الات الاقت كالمج

  . )١(والثقافیة وغیرھا

ا        وتمثل الأموال العامة العنصر الرئیسي لقیام الدولة بكل واجباتھا تجاه مواطنیھ

ى        )٢(وغیرھم من المقیمین على أرضھا     اظ عل ون الحف ضي أن یك ذي اقت ر ال ، وھو الأم

راد          ھذه ا  ن أف رد م ل ف ى ك لأموال لیس فقط من واجبات الموظف العام، بل ھو واجب عل

. المجتمع، فالحفاظ على المال العام من شأنھ الارتقاء بھذا الفرد في شتى مجالات الحیاة

  .ویعد عاملا أساسیا في استقرار المجتمع ومنع وقوع الجرائم

أي صورة         ال ب ذا الم دار ھ ر     على النقیض من ذلك فأن إھ شار الفق أنھ انت ن ش م

سرقة      رائم كال شار الج ى انت ساعد عل ع وی ي المجتم ن ف ل الأم ذي یخل ر ال ؤس الأم والب
                                                             

ة          /في تفصیل ذلك راجع د     ) ١( ى نظری ا عل صة وأثرھ سفة الخصخ ضان، فل د االله حسن رم  عب
ازیق،         ١٨٨، ص ٢٠٠٨المرافق العامة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزق

 .وما بعدھا

ه مجموعة الأحكام الجزائیة ٣٠/٥/١٤٢٩ بجلسة ١٤٢٩لعام / ت/٣١٢حكم ھیئة التدقیق  )٢(
 . وما بعدھا٧١٧ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ي          تقرار الأمن ك أن الاس اس ذل ن الجرائم، وأس والنصب والاختلاس والرشوة وغیرھا م

  .في ھذا الأخیر مرھون بقدرة الدولة على توفیر حاجات مواطنیھا

بلھم       وإیمانا بذلك فقد حرصت كافة ا   ن ق ة وم ة والدولی ة الوطنی اتیر والأنظم لدس

ذا   .)١(الشریعة الإسلامیة الغراء على حمایة المال العام    دار ھ ضد أي سلوك من شأنھ إھ

د             ا أش ع علیھ ال وتوقی ذا الم اه ھ ب تج ن أن ترتك المال، والتصدي لكل الجرائم التي یمك

ا       ال الع لاف الم ب وإت تلاس، وتخری ا الاخ ن أھمھ ات، وم ة  العقوب وة، وجریم م، الرش

  .التستر على جرائم المال

ت                ي أول دول الت ى ال ن أول سعودیة م ة ال ة العربی ر   -وتعد المملك ت مبك ذ وق  - من

عنایة كبیرة بالمال العام، وذلك بمواجھة كافة الجرائم التي یمكن أن تمثل خطورة علیھ،  

م        ي رق دار المرسوم الملك ي   ٤٣وكانت البدایة بإص صادر ف شأن  ١٣٧٧/ ٢٩/٩ وال ه، ب

ریط،               د والتف تلاس والتبدی ى تجریم الاخ د نص عل ام، وق ال الع ى الم داء عل جرائم الاعت

ك        ة وذل وال العام رة الأم ام مباش سعودي نظ نظم ال در الم د أص ة فق ة لاحق ي مرحل وف

م م     ٢٣/١٠/١٣٩٥ بتاریخ   ٧٧/بالمرسوم الملكي رقم م    ي رق  ٥/ المعدل بالمرسوم الملك

ذي نص في مادتھ الأولى على أنھ یخضع لھذا النظام جمیع ه ، وال١٤/٤/١٤٠٠بتاریخ 

ة          ان المنقول ة والأعی وال النقدی من یشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأم

  .والأوراق ذات القیمة

ام      سعودي ع م ال ي للحك ام الاساس در النظ دما ص وال  ١٤١٢وعن صن الأم ه ح

ا االله   " قولھ  منھ ب١٤العامة دستوریا حیث جاء نص المادة    ي أودعھ جمیع الثروات الت

                                                             

ي الإسلام راجع د            ا)١( ام ف ال الع ة الم ائل حمای صیل عن وس راھیم   . لمزید من التف شحات إب ال
ر     عي، دار الفك انون الوض لامیة والق شریعة الإس ي ال ام ف ال الع ة الم صور، حمای د من محم

 .١٥، ص ٢٠١١ سنة ١امعي الإسكندریة، ط الج



 

 

 

 

 

 ٢٨١

ري والبحري           اق الب ي النط ة أو ف اه الإقلیمی ي المی ا أو ف في باطن الأرض أو في ظاھرھ

ادة      ". ملك للدولة   ي الم ل نص ف ذلك ب ى أن  ١٦لم یكتف النظام الأساسي للحكم ب "  عل

ین  واطنین والمقیم ى الم ا وعل ة حمایتھ ى الدول ا وعل ة حرمتھ وال العام ة للأم  المحافظ

  ".علیھا 

/ ٢في ) ٢٦/م(كما أن نظام حمایة المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم       

صرف             ١٤٠٥ لسنة   ١٢ اه وال ة كالمی ق العام أموال المراف ساس ب ات الم  ه وضع عقوب

ن            ة والتعویض ع ة المالی ة بالغرام ب المخالف زم مرتك الصحي والكھرباء أو غیرھا، وأل

ي  رار الت ع الأض وم  جمی صادر بالمرس وة ال ة الرش ام مكافح در نظ ا ص ا، كم سبب فیھ ت

  .ه٢٩/١٢/١٤١٢ وتاریخ ٣٦/م الملكي رقم

ا           د، ولكنھ ذا الح د ھ یدة عن ولم تتوقف جھود السلطات السعودیة الحكیمة والرش

س   رار مجل ك بق ساد، وذل ة الف ة ومكافح ة النزاھ ة لحمای تراتیجیة الوطنی درت الاس أص

م   وزراء رق اریخ ٤٣ال ة . )١( ه١/٢/١٤٢٨ بت ة النزاھ دافھا حمای م أھ ن أھ اء م وج

اح خطط              م لنج اخ الملائ وفیر المن ن ت ضلا ع اھره، ف ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظ

  .التنمیة وغیرھا من الأھداف النبیلة

الأمر           ك ب ك، وذل رتبط مباشرة بالمل وقد أعقب ذلك إنشاء ھیئة لمكافحة الفساد ت

م  ي رق اریخ ) ٦٥/أ(الملك ات   ١٣/٤/١٤٣٢بت ة القطاع ة كاف ذه الھیئ ام ھ شمل مھ ، وت

ة أوجھ            صاصھا متابع ي اخت دخل ف ا ی ان، كم ن ك ائن م الحكومیة، ولا یستثنى من ذلك ك

الي والإداري  ساد الم وزراء   . الف س ال د مجل ع فق ى أرض الواق ك عل ذ ذل ل تنفی ن أج وم

  . ه بشأن تنظیم ھذه الھیئة٢٨/٥/١٤٣٢ بتاریخ ١٦٥قراره رقم 
                                                             

ه الموافق ٢٦/٢/١٤٢٨ من جریدة أم القرى بتاریخ ٤١٤٠منشورة في العدد )١(
 .ه١٦/٣/٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

م ن أھ دأ   وم ز مب ة وتعزی ة النزاھ ساد حمای ة الف ة لمكافح ة القومی داف الھیئ  أھ

ي        ا ف الیبھ، ولھ اھره وأس الشفافیة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشتى صوره ومظ

التحرى        سن وجھ، ك سبیل ذلك العدید من السلطات التي تمكنھا من أداء مھامھا على أح

لمخالفات التجاوزات المتعلقة بالفساد المالي عن أوجھ الفساد المالي والإداري، وإحالة ا

فضلا عن . والإداري عند اكتشافھا إلى الجھات الرقابیة وجھات التحقیق بحسب الأحوال

صة،    ات المخت ع الجھ ساد م رائم الف ن ج ة ع دات الناتج وال والعائ ترداد الأم ة اس متابع

  لخإ...واقتراح الأنظمة والسیاسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحتھ 

سلطة          تعمال ال اءة اس ام وإس ال الع كما أن ھناك مشروع نظام لمكافحة جرائم الم

ام والمحافظة        مطروح الآن على الساحة القانونیة السعودیة، یھدف إلى حمایة المال الع

د     ھ وتحدی داء علی الات الأعت ریم ح صة وتج ة المخت ا للأنظم ھ وفق صرف فی ھ، والت علی

  ).١مادة ( عقوبات لھا 

  :ضوع البحثأهمية مو
ة    ي غای وع ف ى موض ضوء عل سلط ال ھ ی ي أن ھ ف ث أھمیت ذا البح ستمد ھ   ی

ذي     ام، وال ال الع ة الم ي حمای سعودي ف نظم ال ة للم سیاسة الجنائی و ال ة وھ   الأھمی

ذي                   صادي، وال ال الاقت یما المج الات لاس ل المج ي ك ة ف ان الدول   یرتبط ارتباطا وثیقا بكی

ك   یعد عنصرا رئیسیا في قدرة الدولة      اس ذل على القیام بواجباتھا تجاه المواطنین، وأس

ن            ا م داره أو غیرھ ھ أو إھ أن تخریب ھذا المال بأي صورة كالاختلاسھ أو الاستلاء علی

ي أن        – بلا أدنى شك –التصرفات یعد    ة وھ ا بحقیق ل، إیمان ة بالكام ان الدول ب لكی  تخری

ة ع       درة الدول رتبط بق درتھا    أمن الدولة داخلیا وخارجیا لم یعد م در إرتباطھ بق سكریا بق

  .الاقتصادیة



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

  :سبب اختيار الموضوع
ذا الموضوع         قد یبدو للبعض قدم موضوع المال العام إلا أن المتتبع للبحث في ھ

درة         اك ن في النظام السعودي یجد أنھ لم یحوز على اھتمام الباحثین، الأمر الذي جعل ھن

ر       في تناولھ، كما أن معالجة المنظم السعودي لحما     ي أكث ة ف اءت متفرق ام ج ال الع یة الم

نظم        ر الم ك تفكی ى ذل دل عل ا ی رائم، ومم ض الج ین بع دم تقن ن ع ضلا ع ام، ف ن نظ م

ام           ال الع ام لمواجھة جرائم الم امل نظ دار ش ي     . السعودي حالیا في إص ا دفعن ك م ل ذل ك

سبل       رض لل ع ع ام م ال الع رائم الم رض لج ضمن ع ذي یت وع وال ذا الموض ار ھ لاختی

ى           المتاحة وف عل ا للوق ك، وتقیمھ ة ذل  في النظام القانوني السعودي والمصري لمواجھ

  .مدى كفایتھا لحمایة ھذا المال

  :إشكاليات البحث
  :یطرح ھذا البحث تساؤلات ھامة سوف نحاول الإجابة علیھا، من أھمھا

 ما ھي ملامح السیاسة الجنائیة في مكافحة جرائم المال العام؟ -

 ول بھا في مكافحة ھذا النوع من الجرائم؟ھل تكفي القواعد المعم -

كیف یوفق المنظم السعودي بین السیاسة الشرعیة الثابتة في حمالة المال بوجھ  -

  عام والسیاسة الجنائیة المتغیرة في حمایة المال العام؟

  :منهج البحث
ال   ة الم ي حمای سعودي ف نظم ال ة للم سیاسة الجنائی وع ال ة موض ضي دراس تقت

على أكثر من منھج، في مقدمتھا المنھج المقارن وذلك بتناول الموضوع      العام الاعتماد   

مع عرض لموقف الشریعة الإسلامیة . في النظام السعودي مع مقارنتھ بالنظام المصري

ا االله   ة حفظھ ا العظیم ي دولتن م ف اس الحك ا أس نھج  . باعتبارھ ل الم ا لا نغف   كم



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ث وك     سیر وأحادی ن تف ة م صادر العلمی اریخي والم انوني    الت لامي والق ھ الإس ب الفق ت

  .وأحكام المحاكم

  :خطة البحث
نظم         ترتیبا على العرض المتقدم نقسم دراستنا في موضوع السیاسة الجنائیة للم

ي     السعودي في حمایة المال العام إلى خمسة مباحث، نتناول في المبحث الأول التوسع ف

تلاس   ریم اخ اني لتج ث الث صص المبح ام، ونخ ال الع ام مفھوم الم ي النظ ام ف ال الع  الم

اطي،                شكل احتی ام ب ال الع ث لتجریم الإضرار بالم ث الثال السعودي ، ونعرض في المبح

ى    وفي المبحث الرابع الرشوة كطریق للتعدي على المال العام      سعودي ، عل في النظام ال

ام         ال الع ى جرائم الم ستر عل امس تجریم الت ث الخ ي المبح تنا ف تم دراس ى   نخ ك عل وذل

  :التاليالنحو 

  



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

  المبحث الأول
  مفهوم المال العامالتوسع في 

  
شتطھا         ة بأن ات الإداری ام الجھ سیا لقی صرا رئی د عن ام یع ال الع ب أن الم لا ری
ة        شري، ونظرا لأھمی صر الب المختلفة، فھي لا تقل أھمیة بالنسبة لھذه الجھات عن العن

نظم   ھذه الأموال فأن الأمر یقتضي أن نلقي الضوء على مفھومھا وب      یان كیف توسع الم
ب،                   ة مطال ث لثلاث ذا المبح سیم ھ لال تق ن خ ك م ون ذل ك المفھوم، ویك ي ذل السعودي ف
نتناول في المطلب الأول المقصود بالمال العام وتمییزه، ونخصص المطلب الثاني لطرق 

  :اكتساب الدولة للمال العام، وذلك على النحو التالي

  
  المطلب الأول

  العامالتعريف الشامل للمال 
ى    ام، فعل ال الع امل للم ف ش ع تعری شریعیة بوض ة والت ساحتان الفقھی ت ال اھتم

ا   صعید الساحة الفقھیة، فقد عرفھ   ي توفرھ  البعض بأنھ مجموعة الاعتمادات المالیة الت
اع         ي القط ة ف دات العامل ھا الوح ي تمارس ة الت شطة المختلف ى الأن اق عل ة للانف الدول

ة       البعض الآخر ب   وعرفھ. الحكومي د أشخاصھا المعنوی أنھ كل مال مملوك للدولة أو لأح
انون أو مرسوم أو          ب ق ة بموج ة العام صص للمنفع صلحیة، ومخ العامة المرفقیة أو الم

  .)١(قرار من الوزیر المختص 

                                                             

مروان محمد محروس، القانون الإداري، الكتاب الثاني ، / صالح إبراھیم المتیوتي، د/ د) ١(
 .٢٩٤، ص ٢٠٠٧ن، دراسة في ضوء أحكام القانون البحریني، مطبعة جامعة البحری



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

صري  ١ / ٨٧المادة   فقد عرفت وعلى الصعید التشریعي      من القانون المدني الم

ة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص  تعتبر أموالا عام" المال العام بقولھا  

انون أو        ضى ق ل أو بمقت ة بالفع ة عام صة لمنفع ون مخص ي تك ة ، والت ة العام الاعتباری

ة          ".مرسوم أو قرار من الوزیر المختص      ارات البلدی ي العق صرف ف ام الت ا عرف نظ  كم

م    ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال سنة ٦٤ال وال العا ١٣٩٢ ل ا  ه الأم ة بأنھ م

  ".الأموال المخصصة للمنفعة العامة والتي تكون للبلدیات "

ھ        ا من ام إیمان ال الع وم الم ي مفھ صري ف ات الم انون العقوب ع ق د توس   وق

ص        لال ن ن خ ك م ضح ذل ھ، ویت ادة  بأھمیت ات    ) ١١٩(الم انون العقوب ن ق   م

م     ( انون رق ب الق ستبدلة  بموج سنة ٦٣م وا   ، )١٩٧٥ ل داد الأم ام بتع ذي ق   ل وال

دى               " العامة بقولھ    ا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إح ال مملوك ل م اً ك الاً عام د م فأنھ یع

سات   ) ب . ( الدولة ووحدات الحكم المحلى     ) أ  :( الجھات الآتیة  ة والمؤس الھیئات العام

ـ  .( العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا    ة     ) ج سات التابع تراكي والمؤس اد الاش الاتح

ادات  ا) د  . ( لھ ـ  .( لنقابات والاتح ام     ) ھ ع الع ات الخاصة ذات النف سات والجمعی   . المؤس

وال    ) ز  .( الجمعیات التعاونیة ) و  (  ن الأم ا م أیة جھة ینص القانون على اعتبار أموالھ

  .العامة

ة          ساحة القانونی ى ال ام المطروح الآن عل ال الع كما سار مشروع نظام حمایة الم

ت  " ث عرفت المادة الثانیة المال العام بأنھ   السعودیة على النھج ذاتھ حی     ھو ما كان تح

ة أو       ة العام صیة الاعتباری ات ذات الشخ ة أو الجھ راف الدول ة أو إدارة أو إش ملكی

ن         ل ع سبة لا تق ة بن ا الدول ساھم فیھ ة أم    %) ٢٥( الشركات التي ت سواء داخل المملك

  ).الثابت والمنقول والأنظمة المعلوماتیة ( خارجھا 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ام           وقد ال الع ز الم ار تمیی د معی شأن تحدی ، )١( أثیر الجدال على الساحة الفقھیة ب
ة                 ار المنفع ا ھو معی ة نظرن ن وجھ راجح م ار ال أن المعی ودون الدخول في ھذا الجدال ف
العامة، وھذا ما یعني أن المال یعتبر مالا عاما إذا كان مخصصا للمنفعة العامة بمقتضى  

ا  –وھذا ما اعتمد علیھ . ي من السلطة المختصةنظام أو مرسوم أو قرار إدار  ا رأین  - كم
  ).٨٧/١مادة ( القانون المدني المصري 

ة               ار المنفع ى معی د عل سعودي اعتم كما أن نظام التصرف في العقارات البلدیة ال
وال                   ن الأم د م ھ لا تع ھ بأن ة من ادة الثالث ي الم ار ف العامة في تمییز المال العام، حیث أش

وا  ة الأم ة      العام ة وبقی ھ الدول ا تملك ل م شمل ك ة، وت ة العام صة للمنفع ر المخص ل غی
ت      ي كان ك الت رة، وتل ذه الأخی صة لھ ر مخص وال غی ن أم ة م ة العام الأشخاص المعنوی

  .مخصصة وزالت عنھا صفة التخصیص

  

  المطلب الثاني
  طرق اكتساب الإدارة للمال العام

ي طریقین             ام ف ادي أو    تتمثل طرق اكتساب الإدارة للمال الع ق ع یین، طری أساس
  :رضائي، وأخر استثنائي أو جبري، وذلك على النحو التالي

ویعني ھذا الطریق أن یكون اكتساب  :  الطریق العادي أو الرضائي    :البند الأول
ك           ون ذل ین الإدارة والأشخاص الخاصة، ویك صریح ب ي ال ى التراض المال العام بناءً عل

                                                             

حیث ظھر على الساحة القانونیة عدة معاییر في ھذا الصدد، منھا طبیعة المال أو عدم  )١(
قابلیتھ للتملك الخاص، ومعیار تخصیص المال لمرفق عام، بجانب المعیار الذي أیدناه وھو 

تحي، عادل سالم ف/ في تفصیل ذلك راجع راجع د، ولید بدر نجم، د. معیار المنفعة العامة
الحمایة القانونیة للمال العام من آثار الفساد، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي 

 .   وما بعدھا٤ ه، ص ١٤٢٩، ٢٠٠٨لھیئة النزاھة، عام 
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ا      ا وفق اق بینھم د أو اتف ة  من خلال تعاق د النظامی د      .  للقواع د الاشخاص أح ع أح أن یبی ك
ة                  ال الملكی د انتق ھ، وبع ن أموال ا بجزء م ي لھ ا أو یوص ة أو یھبھ ة الإداری أملاكھ للجھ

  .لجھة الإدارة یصبح مالا عاما بشرط تخصیصھ للمنفعة العامة

ــــاني ــــد الث ري :البن تثنائي أو الجب ق الاس ذا  :  الطری وء لھ تم اللج   وی

ساب ا   ق لاكت ة        الطری وال الخاصة المملوك تلاك الإدارة للأم ذر ام ة تع ي حال ام ف ال الع لم

انون             ن الق ستمدة م ا الم ك لامتیازاتھ ي ذل ستند الإدارة ف ي، وت لأحد الاشخاص بالتراض

ام ة  . الع اً للمنفع ا مؤقت دھا علیھ ع ی وال أو وض ذه الأم ة ھ زع ملكی ن ن ا م ي تمكنھ والت

  . العامة

ة أ  زع الملكی ھ ن ا یمثل را لم ة  ونظ ى الملكی داء عل ن اعت ت م د المؤق ع الی و وض

ھ      ١٨حیث تنص المادة )١(الخاصة المحصنة دستوریا  ى أن سعودي عل م ال ام الحك  من نظ

صلحة     "  ھ إلا للم د ملك ن أح زع م ا ولاین ة وحرمتھ ة الخاص ة الملكی ة حری ل الدول تكف

   "العامة على أن یعوض المالك تعویضاً عادلاً

تو       اب الدس ذا الخط ة         ري  وتنفیذا لھ زع ملكی ام ن سعودي نظ نظم ال در الم د أص فق

م م           ي رق ضى المرسوم الملك اریخ  ١٥/العقارات ووضع الید المؤقت علیھا وذلك بمقت  بت

ات      ١١/٣/١٤٢٤ راف الجھ دم انح ل ع ي تكف شروط الت د وال ع القواع دف وض ه، بھ

  :الإداریة في اللجوء إلیھما، وذلك على النحو التالي

زع      :لمنفعة العامةشروط نزع الملكية ل: أولا ام ن ن نظ ى م ادة الأول  تنص الم

ھ   ى أن ذكر عل الف ال سعودیة س ة ال ة العربی ي المملك ة ف ة العام ة للمنفع وز " الملكی یج
                                                             

 الملكیة حریة الدولة تكفل"  من نظام الحكم السعودي على أنھ ١٨حیث تنص المادة ) ١(
 تعویضاً المالك یعوض أن على العامة صلحةللم إلا ملكھ أحد من ولاینزع وحرمتھا الخاصة

 . "عادلاً
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زع      ة ن صیة المعنوی زة ذوات الشخ ن الأجھ ا م ة وغیرھ صالح الحكومی وزارات والم لل

دم               ن ع ق م د التحق ادل بع اء تعویض ع ي   ملكیة العقار للمنفعة العامة، لق وافر الأراض ت

ذ              ار إلا بتنفی ة عق زع ملكی شروع، ولا یجوز ن والعقارات الحكومیة التي تفي بحاجة الم

  ...".  مشروع معتمد في المیزانیة

ى           دة شروط حت سعودي وضع ع نظم ال یتضح لنا من استقراء ھذه المادة أن الم

ة الن             ن الناحی ة العامة صحیحا م ة للمنفع ل   یكون قرار الإدارة بنزع الملكی ة، وتتمث ظامی

ي أولا      شروط ف ة          : ھذه ال زع ملكی ن ن الي لا یمك ارا، وبالت رار عق ذا الق ون محل ھ أن یك

صة         : ثانیا. المنقول للمنفعة العامة   سلطة المخت ن ال ادرا م أن یكون قرار نزع الملكیة ص

زع  : رابعا. أن یھدف قرار نزع الملكیة تحقیق المنفعة العامة      : ثالثا. بإصداره أن یكون ن

ادلا   الم ضا ع ر تعوی ة نظی سا. لكی راءات      : خام ا للإج اء وفق ة ج زع الملكی ون ن أن یك

  .النظامیة

زع   ٢٠ تنص المادة :شروط وضع اليد المؤقت على العقار: ثانيا ام ن  من نظ

ا     " الملكیة ووضع الید المؤقت على العقار سالف الذكر على أنھ     د مؤقت یجوز وضع الی

ادل لا ی        شار         على العقارات لقاء تعویض ع دیر الم ة التق دده لجن ل تح ن أجرة المث ل ع ق

ة              وارث والأوبئ الات الطوارئ والك ي ح ك ف ام، وذل إلیھا في المادة السابعة من ھذا النظ

ى             ت عل د المؤق ى وضع الی ف عل ل یتوق ام عاج ع ع شروع ذي نف ذ م ابھھا لتنفی ا ش وم

دیل سواه       ادة    ". العقار المذكور ولا یوجد ب ت الم د تكفل د  ٢١وق دة    بوضع ح صى لم  أق

  .وضع الید بحیث لا تزید عن ثلاث سنوات
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  المبحث الثاني
  تجريم اختلاس المال العام في النظام السعودي

  

صاف          ي م ا ف ل موقعھ ر تحت ا الحاض ي وقتن تلاس ف ة الاخ بحت جریم   أص

ي      ساد ف شار الف ل انت ي ظ یما ف ة، لاس وال العام دد الأم ي تھ رة الت رائم الخطی   الج

و                 الأجھزة الإدار  ة، وھ اط الأجھزة لإداری ي أوس دیني ف وازع ال ن ضعف ال ضلا ع ة، ف ی

ا        الأمر الذي یقتضي مواجھتھا بكل حزم من أجل الحفاظ على المال العام، وھذا ما یقودن

ا،             تلاس وأركانھ ة الاخ ي الأول مفھوم جریم اول ف ین، نتن ث لمطلب إلى تقسیم ھذا المبح

ات الم          اول العقوب اني لتن ب الث ى       ونخصص المطل ك عل ة، وذل ذه الجریم ى ھ فروضة عل

  :النحو التالي

  المطلب الأول
  والقانون المقارن التوسع في مفهوم الاختلاس وأركانه في الفقه الإسلامي

ت             د اھتم لامي فق ھ الإس ى صعید الفق تلاس، فعل ت للاخ تتعدد التعریفات التي قیل

ف  ، فالمذھب الحنفي یعر)١(المذاھب الأربعة بوضع تعریف للاختلاس    فھ بأنھ ھو المختط

راً         سرعة جھ ھ ب ذھاب ب ك وال د المال ن ی ھ     . للشئ من البیت أو م صد ب ة یق د المالكی وعن

تمرار             ر وجھ الاس ى غی د  .الخلسة أي أن یأخذ الشئ مسرعا ویبادر بأخذه منھ عل ، وعن

ة         ع معاین ة م ر غلب ن غی الشافعیة فیقصد بالمختلس ھو من یأخذ المال ویعتمد الھرب م

                                                             

، دار الجامعة الجدیدة، ...ھنان ملیكة، جرائم الفساد الرشوة والاختلاس / راجع ذلك لدى د )١(
 . ٨٦ -٨٥، ص ٢٠١٠
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تخفى         وج .المالك ا اس ب، وإنم ف والنھ ن الخط وع م اء قول الحنابلة بأن الاختلاس ھو ن

  . في ابتداء اختلاسھ والمختلس ھو الذي یخطف الشئ ویمر بھ

دلول            یین لم اھین أساس تخلاص اتج ا اس ن لن وعلى صعید الفقھ الحدیث فإنھ یمك

  :الاختلاس، وذلك على النحو التالي

تلا        :الاتجاه الأول ین الاخ ط ب د رب ة             وق ذه النی ر أن ھ تلاس، واعتب ة الاخ س ونی

عنصرا أساسیا، بحیث لا یتحقق الاختلاس إلا في اللحظة التي تتجھ فیھا نیة الجاني إلى 

و             ھ ھ تلاس بأن اه الاخ ذا الاتج إدخال المال العام في ذمتھ، وترتیبا على ذلك فقد عرف ھ

تلس           ھ المخ ل یباشر ب ة فھو فع ة الأمان ة خیان ي جریم ل ف لطات   ذات الفع ال س ى الم عل

اه          ذا الاتج صار ھ ن أن بعض الآخر م ي      )١(المالك، وعرف ال ر ف ل یعب ھ فع تلاس بأن  الاخ

ر       تلاس ھو تغیی صورة قاطعة عن تحویل الحیازة الناقصة إلى حیازة كاملة فجوھر الاخ

  .نیة المتھم

 وھذا الاتجاه لا یعتمد على النیة في تحدید مدلول الاختلاس، أي :الاتجاه الثاني

صرا       ا عن ھ دون اعتبارھ صاحبة ل یعتمد على فصل نیة الاختلاس عن الأفعال المادیة الم

ز                د می ك فق ى ذل اءً عل وي، وبن الركن المعن ق ب ستقلا یلح صرا م د عن فیھا، وإنما ھي تع

اص                  ھ الخ ي مفھوم تلاس ف تلاس، الاخ وعین للاخ ین ن لامة ب أستاذنا الدكتور مأمون س

الأ      ام، ف ھ الع وع        والاختلاس في مفھوم ا الن اني، أم ابقة للج ازة س ول یفترض وجود حی

ا           شئ ومباشرة م ة لل الثاني أي الاختلاس في مفھومھ العام فیعني إنتزاع الحیازة المادی

كان یباشره المالك علیھ من حقوق أو بالظھور علیھ بمظھر المالك وإن لم یتم التصرف      

ھ        تلاس بأن ا للاخ یادتھ تعریف لوك "فیھ بالفعل، وقد قدم س ال     س ھ الم تم توجی ضاه ی  بمقت

                                                             

 .١٠١، ص ١٩٨٦محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، طبعة / د )١(
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ا         ال موجھ ان الم ذي ك دف ال ة والھ موضوع الحیازة إلى غایة أو ھدف یختلف عن الغای

  .)١(لھ من قبل بحكم تعلقھ بشخص معین أو جھة معینة وذلك بنیة تملكھ

اني     ضیف الج وبعد عرض الاتجاھین فأننا نرى أن الاختلاس یتحقق قانونا بأن ی

المال العام إلى ملكھ، أي یظھر على ھذا المال بمظھر  )  حكمھ الموظف العام أو من في    ( 

المالك، وتتجھ نیتھ إلى اعتباره مملوكا لھ، فالاختلاس إذن لیس عملا مادیا محضا، كما         

شئ          ى ال أنھ لیس نیة داخلیة بحتة ولكنھ ھو عمل مركب من فعل مادي وھو الظھور عل

  .بمظھر المالك مع وجود النیة لتملكھ

ا ذ  ذا م ق       وھ تلاس یتحق أن الاخ ا ب صریة بقولھ نقض الم ة ال ھ محكم ت إلی ھب

ن          ب م ى مرك بتصرف الجاني في المال الذي بعھدتھ على اعتبار أنھ مملوك لھ وھو معن

ى        ال عل اعة الم ة إض فعل مادي ھو التصرف في المال، ومن فعل قلبي یقترن بھ وھو نی

  .)٢(صاحبھ 

 العام في المملكة العربیة السعودیة  والجدیر بالذكر أن مشروع نظام حمایة المال      

ن       عرف اختلاس المال العام في نص المادة الثانیة الفقرة الخامسة بأنھ أخذ ھذا المال م

  .دون وجھ حق) المؤتمن علیھ( قبل الشخص المخول بإدارتھ 

وافر         ب ت ة تتطل ویتضح من ذلك أن جریمة الاختلاس كغیرھا من الجرائم الجزائی

و  ادي ومعن ین م ن    ركنی و رك ث وھ ن ثال وافر رك ب ت أن یج ذلك ف افة ل ن بالإض ي، ولك

  :مفترض وھو كون الجاني موظفا عاما، وھذا ما سنتناولھ على النحو التالي
                                                             

نون العقوبات القسم الخاص، الجزء الأول الجرائم المضرة قا" مؤلف سیادتھ بعنوان  )١(
 .٢٤٩، ص ١٩٨٣بالمصلحة العامة، ط 

، مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٢ نوفمبر ٢٠نقض جنائي الصادر في حكمھا ) ٢(
 .١٢٦٥، ص ٢٨٤ ق ٢٣
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  التوسع في مفهوم الموظف العام: أولا
ي       ن ف ا أو م ا عام اني موظف ون الج ام أن یك ال الع تلاس الم ة اخ ب جریم تتطل

ف ال      فة        حكمھ، فھي جریمة من جرائم الموظ وافر ص ك أن تت ى ذل لاوة عل ب ع ام، ویج ع

الموظف العام وقت ارتكاب الجریمة بحیث ألا تكون قد زالت عنھ الصفة الوظیفیة بعزلھ    

ة                 ي الجریم لازم الفاعل ف ي ت ن الجرائم الخاصة الت تلاس م ة الاخ أو لأي سبب، فجریم

  . )١(وھذا ما أكده دیوان المظالم السعودي 

م   وبالرجوع لقانون العقوبا   ام ول ت المصري نجده توسعا في تعریف الموظف الع

ام الإداري     ة      . )٢(یكتف بالتعریف الوارد في نطاق النظ رة الحمای یع دائ دف توس ك بھ وذل

ادة     ول الم ث تق ام، حی ال الع ول    ١١١للم دھا تق انون نج ذا الق ن ھ م  "  م ي حك د ف یع

                                                             

، مجموعة الأحكام الجزائیة ٢١/٧/١٤٢٨ه بتاریخ ١٤٢٨/ ٢/ت/٣٥٢حكم ھیئة التدقیق ) ١(
 . وما بعدھا٣٠ص 

 فقد عرف البعض الموظف العام بأنھ الشخص الذي فعلى صعید ساحة فقھ القانون الإداري )٢(
یعھد إلیھ بوظیفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص 

عزیزة الشریف، /د المعنویة العامة الأخرى ویصدر بتعیینھ قرار من السلطة المختصة
محسن ریان، النظام الإداري /  الإداري ، دار النھضة العربیة مشار إلیھ لدى دالقانون

وعلى صعید الساحة القضائیة فقد عرفت . ١٥٤، ص ٢٠١٢السعودي، مكتبة حافظ، 
الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة " بأنھ  المحكمة الإداریة العلیا في مصر الموظف العام

شخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغلھ منصبا مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أ
كل "  بأنھ )٢(وعرفتھ محكمة القضاء الإداري ". یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق 

من تناط بھ إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظیفة إحدى السلطات الثلاثة سواء كان 
نما یشترط أصلا أن تكون وظیفتھ مستخدما حكومیا أو غیر مستخدم براتب أو بغیر راتب وإ

في نطاق شئون الدولة ویكون اختصاصھ آیل إلیھ بطریق الإنابة أو بطریق التعیین على 
مقتضى أحد النصوص الدستوریة أو التشریعیة أو من المعینین في وظائف حكومیة تابعة 

جید سلیمان، عبد الم/ ھذا الحكم مشار إلیھ لدى د". لإحدى الوزارات أو المؤسسات العامة 
 .٦، ص ١٩٩٢مبادئ القانون الإداري المصري، 
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تابعة للحكومة  المستخدمون في المصالح ال-١الموظفین في تطبیق نصوص ھذا الفصل 

ا  ت رقابتھ وعة تح انوا    -٢. أو الموض واء أك ة س ة أو المحلی الس النیابی ضاء المج  أع

ین  ین أو معین راس      -٣. منتخب صفون والح ة والم لاء الدیان راء ووك ون والخب  المحكم

ضائیون ة  -٥  .. -٤. الق ة عمومی ف بخدم خص مكل ل ش الس إدارة  -٦.  ك ضاء مج  أع

ت     ومدیرو ومستخدمو المؤسسات وال   شأت إذا كان ات والمن ات والمنظم شركات والجمعی

  . الدولة أو أحدى الھیئات العامة تساھم في مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانت

ل وسعت      ١١٩كما أن نص المادة       من قانون العقوبات المصري لم تكتف بذلك ب

ادة            ھ الم ا ذكرت ى م لاوة عل ذكر   ١١١من مفھوم الموظف العام بحیث یشمل ع الفة ال  س

ؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرھا ممن لھم صفة نیابیة ر

أداء              ة ب سلطات العام دى ال ل إح ن قب ن فوض م ل م سلحة، وك وات الم عامة، وأفراد الق

  .خدمة عامة 

وعلى صعید الوضع في النظام القانوني السعودي فأن المنظم لم یتطرق لتعریف         

ك للفق       ام            الموظف العام تاركا ذل ال الع ة الم ام حمای شروع نظ دارك م د ت ضاء، وق ھ والق

ف       عا للموظ ا موس ع تعریف ك فوض سعودیة ذل ة ال ساحة النظامی ى ال لآن عل المطروح ال

ھ       ام بقول ال الع صفة      " العام أتساقا مع التوسع في مدلول الم ل ب ن یعم ام م ف الع الموظ

ن ا     ا م صص لھ ي یخ ة الت ات الدول ن قطاع ي أي م ة ف ة أو مؤقت ة  دائم ة العام لمیزانی

  :للدولة، ویعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا النظام

د الأجھزة ذات               - أ  دى أح ة أو ل ة للدول ق العام ة أو المراف كل من یعمل لدى الدول

 .الشخصیة المعنویة العامة، سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة

  .لھا اختصاص قضائيالمحكم أو الخبیر أو المعین من قبل الحكومة أو ھیئة   -ب 

  .كل مكلف من جھة حكومیة أو أي سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة  -ج 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  التوسع في الركن المادي للاختلاس: ثانيا
د        ا یع ة، فوقوعھ سئولیة الجزائی شئة للم ة المن ي الواقع ة ھ صفة عام ة ب الجریم

ھ ا           ق علی ادي   بمثابة ركن أساسي لقیام المسئولیة الجزائیة عنھا، وھذا ما یطل ركن الم ل

ن أن     انون لا یمك ره الق ل یحظ شخص لأي عم اب ال دون ارتك ھ ب الي فأن ة وبالت للجریم

  .یكون محلا للمسئولیة الجزائیة

ة         ذه الجریم ادي لھ ركن الم أن ال وبتطبیق ذلك على جریمة اختلاس المال العام ف

ى النتیجة          ؤدي إل ام ال . یتمثل فیما یصدر عن الجاني من سلوك إجرامي ی ف  أي بقی موظ

ى      ھ إل م وظیفت ھ بحك ي حیازت دت ف ة وج یاء ذات قیم ال أش ھ بإدخ ي حكم ن ف ام أو م الع

  .ملكیتھ الخاصة دون وجھ حق

سعودیة      ة ال ة العربی وھذا ما عبر عنھ مشروع نظام حمایة المال العام في المملك

ذا                  ذ ھ ھ أخ سة بأن رة الخام ة الفق ادة الثانی ي نص الم ام ف ال الع حیث عرف اختلاس الم

  .دون وجھ حق) المؤتمن علیھ( ال من قبل الشخص المخول بإدارتھ الم

ا       ویتضح من ذلك أن الركن المادي في جریمة الاختلاس یتكون من عنصرین ھم

  :فعل الاختلاس ومحل الاختلاس، وھذا ما سنتناولھ كالآتي

أنھ               :فعل الاختلاس  - ن ش ل م ن أي عم ام م ف الع ن الموظ صدر م ا ی ویتمثل فیم

ھ الخاصة،     تحویل حیازة    ى ملكیت ھ إل المال العام الموجود في ذمتھ بحكم وظیفت

ا               ا وثیق رتبط ارتباط تلاس ی ة الاخ وترتیبا على ذلك فأن الفعل المجرم في جریم

م              . بنظریة الحیازة  ام بحك ف الع ازة الموظ ام حی ال الع ى دخل الم ھ مت ى أن بمعن

أي        ف ب أنھ    وظیفتھ فتكون حیازتھ لھ حیازة ناقصة، فإذا قام الموظ ن ش ل م عم

د              ر مع ان غی ى مك تغییر ھذه الحیازة إلى الحیازة الكاملة أي بنقل المال العام إل



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

وافر       ھ یت ال فأن لھ أو أنفقھ أو غیرھا من الأمور التي تظھره كأنھ مالكا لھذا الم

 .)١(الركن المادي لجریمة الاختلاس

اني  وھذا ما أكدتھ محكمة النقض المصریة بقولھا بأن الاختلاس ھو تصر      ف الج

ھ              ا ل ھ مملوك ار أن ى اعتب ھ عل ي عھدت ذي ف ة      . )٢(في المال ال تم جریم ھ ت ضت بأن ا ق كم

الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعھود إلیھ تصرف المالك لھ بنیة إضاعتھ 

 .  )٣(علیھ 

ا،              :محل الاختلاس  - الا عام ا م ال محلھ ون الم تلاس أن یك ة الاخ ي جریم یشترط ف

ا  ان مملوك واء ك رى، أو   س ة أخ ف أو لجھ ا الموظ ل بھ ي یعم ة الت نفس الجھ  ل

نقض      ة ال ھ محكم مملوكا لأحد الأفراد وسلم للموظف بحكم وظیفتھ، وھذا ما أكدت

ون   ١١٢لا یشترط في حكم المادة " المصریة بقولھا    ات أن یك  من قانون العقوب

إلیھ بسبب المال المختلس مالا أمیریا بل یكفي أن یكون مملوكا للأفراد متى سلم     

 .)٤(وظیفتھ

                                                             

ھنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء / راجع د )١(
 .١٠٥، ص ٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، سنة ...وظیفتھ في الفقھ الاسلامي 

 ١/٩٤ ج ٨٣اعد القانونیة رقم  مجموعة القو١٩٢٨حكمھا الصادر في دیسمبر عام  )٢(
 .١٠٦ھنان ملیكة، مرجع سابق، ص / مشار إلیھ لدى د

 ١٢٥٥١ والطعن رقم ١٩٩٨ سبتمبر ٢٤ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٧٢٥٥أنظر الطعن رقم  )٣(
 .١٤٩ ص ١٩٩٨ مارس ١٢ ق جلسة ٦٠لسنة 

 ق ٦٢ لسنة ١٩٨٨٨ والطعن رقم ٥/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٤٠٤الطعن رقم  )٤(
 .٢١٦ مجلة المحاماة، ص ٢٠٠٢/ ٢/ ٢٧ة جلس



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ا          ة ذاتھ ضت المحكم د ق د       )١(وتطبیقا لذلك فق ھ ق ون فی م المطع ان الحك ھ إذا ك بأن

ستحقة                   یھم الرسوم الم ي عل ن المجن سلم م د ت د ق ف بری أثبت في حق المتھم وھو موظ

ي         ذه الرسوم الت سھ ھ أختلس لنف صدیرھا ف عن الخطابات المسجلة التي سلموھا إلیھ لت

ى         سلموھا إلیھ بسبب  د دل عل ون ق م یك أ، الحك ة ف ى الخزان دھا إل  وظیفتھ ولم یقم بتوری

ادة               ي الم ا ف صوص علیھ تلاس المن ى    ١١٢توافر أركان جریمة الاخ ة عل ق الواقع  وطب

 "القانون تطبیقا سلیما 

صادیة   ة اقت ون ذات قیم شترط أن یك تلاس لا ی ل الاخ ذكر أن مح دیر بال والج

م  كالنقود والأوراق المالیة وغیرھا ب   ل یشمل كل شئ لھ قیمة عھد بھ للموظف العام بحك

ازة         وظیفتھ أو بسببھا، مھما كان نوع ھذه القیمة، وأساس ذلك أن كل شئ یدخل في حی

  .  )٢(الموظف بحكم وظیفتھ یكون أمانة لدیھ ومن أبسط واجباتھ الحفاظ علیھا 

  تطلب القصد الجنائي لوقوع الاختلاس: ثالثا
ن           )٣(لسعودياستقر دیوان المظالم ا    ة وم صفة عام ام ب ال الع  على أن جرائم الم

ف              ذ الموظ ب یتخ ھ یج ى أن ة، بمعن ن الجرائم العمدی ام م بینھا جریمة اختلاس المال الع

صد         ب الق الجاني باتجاه إرادتھ الكاملة إلى اختلاس ما في حیازتھ بسبب وظیفتھ، ویتطل

ة       الجنائي أن تنتقل ھذه الأموال أو الأوراق أو الأشیاء     ة الجھ ن ملكی ھ م ي حوزت ي ف الت

  .الإداریة التي یعمل بھا إلى ملكیتھ الخاصة

                                                             

 .٢١٥ ص ١٣ جنائي – ، مجموعة أحكام المكتب الفني ١٩٩٢ أبریل ١٢نقض بجلسة  )١(

 .١٠٩ھنان ملیكة، مرجع سابق، ص / د )٢(

ه مجموعة الأحكام ٣٠/٥/١٤٢٩ بجلسة ١٤٢٩لعام / ت/٣١٢حكم ھیئة التدقیق  )٣(
 . وما بعدھا٧١٧الجزائیة ص 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

أ أو              ال نتیجة خط یاع الم أن ض سعودي ب وتأكید لذلك فقد قضى دیوان المظالم ال

تلاس        ة الاخ ك أن جریم اس ذل ھ، وأس تلاس بحق ة الاخ وم جریم ف لا تق ال الموظ إھم

ق ا         وم بح ث لا تق ا، بحی ل حالاتھ ده      جریمة عمدیة في ك وت تعم لال ثب ن خ ف الإ م لموظ

  .)١(الاختلاس

تلاس،           ة الاخ ي جریم ف تنتف ائي للموظ صد الجن ي الق ك إذا انتف ى ذل ا عل وترتیب

ي           سھ ف ر رئی ى أم اء عل وتطبیقا لذلك فإذا ثبت أن الموظف وقع في جریمة الاختلاس بن

ى ال        ائي، عل صد الجن ي الق ھ ینتف ن   العمل مع الاعتقاد بمشروعیة ذلك الأمر فأن یض م نق

ائي    صد الجن ق الق ھ یتحق سھ فأن ر رئی شروعیة أم دم م ف بع م الموظ ت عل أذا ثب ك ف ذل

ذ            . المتطلب لجریمة الاختلاس   ن الأحوال تنفی ال م أي ح فالمبدأ المسلم بھ أنھ لا یجوز ب

  .أوامر الرئیس لحد ارتكاب جریمة جنائیة حتى ولو صدر لھ أمراً كتابیا بذلك

ضت محكم  د ق ذلك فق دا ل صریةوتأكی نقض الم ھ )٢(ة ال ن "  بأن سوغ م   لا ی

ى                  ل حت ي العم ائھ ف ة رؤس صیاعا لرغب ة ان اب الجریم المتھم القول باضطراره إلى ارتك

دا          ل عم ن قب ا م ي أتاھ تعمال الت تلاس والاس یتستروا على ما ارتكبھ مادام أن أفعال الاخ

ى           ة إل ت المحكم ا وانتھ ي    واتجھت إلیھا إرادتھ واستمر موغلا في ارتكابھ ا ھ ھ بھ  إدانت

دم              ن ع ھ م ا یدعی أعمال غیر مشروعة ونیة الإجرام فیھا واضحة مما لا یشفع للمتھم م

  "مسئولیتھ 

                                                             

ه مجموعة الأحكام ٣٠/٥/١٤٢٩ بجلسة ١٤٢٩لعام / ت/٣١٢التدقیق حكم ھیئة ) ١(
 . وما بعدھا٧١٧الجزائیة ص 

 .٢٠ ق، ص ٢٠ ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٦٩ ینایر ٦نقض جنائي بتاریخ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

  الشروع في جريمة اختلاس المال العام
في الواقع أن أي جریمة تمر بعدة مراحل حتى تكتمل، وتتمثل أولى ھذه المراحل     

ذ     في مرحلة التفكیر یلیھا مرحلة التحضیر السابقة ع      ة التنفی ت مرحل إذا تم لى التنفیذ، ف
والسؤال الذي یتبادر للذھن ھل  . وأتم الجاني فعلتھ بتحقیق نتیجتھا وقعت الجریمة تامة 

  یتصور الشروع في جریمة اختلاس المال العام ؟

ي    اختلفت الآراء  سموا ف في القانون الجنائي حول الإجابة على ھذا التساؤل وانق
  :تاليذلك اتجاھین على النحو ال

ار أن       ویرى :الاتجاه الأول ى اعتب تلاس، عل ة الاخ ي جریم عدم تصور الشروع ف
ستنفذ بمجرد     ھذه الجریمة من جریمة مادیة     ي ی من جرائم الضرر، أي ذات سلوك منتھ

وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في حكم قدیم . )١(ظھور ما یكشف عن نیة التملك   
ا  ا . )٢(لھ صور ال " بقولھ ة    لا یت ك لأن نی ام وذل ال الع تلاس الم ة اخ ي جریم شروع ف

ع               لا تق ك ف ھ لتمل ا لا تتجھ نیت ة وإم ة تام الجاني أما أن تتجھ لتملك المال فتكون الجریم
  ".الجریمة 

تلاس     – وبحق –ویرى  :الاتجاه الثاني ة الاخ ي جریم شروع ف  بإمكانیة تحقق ال
تم      المال العام، وذلك تأسیسا على أنھ طالما قام الاخت      ضاه ی ادي بمقت لوك م ى س لاس عل

ر     تغییر الغرض المرصود لھ المال من الصالح العام إلى الصالح الخاص فأن الشروع أم
  .)٣(متصور 

                                                             

فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، دون / د )١(
 .٨٧ذكر سنة نشر، ص 

أحمد عبد الحمید السید، حمایة المال العام في الشریعة / ھذا الحكم مشار إلیھ لدى د)٢(
 .٢٥٣، ص ٢٠١٤الإسلامیة والقانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، سنة 

حسنین إبراھیم صالح عبید، دروس في / د. ٢٦٢مأمون سلامة ، مرجع سابق، ص / د )٣(
 . ٢٦٥، ص ١٩٨٣حة العامة، دار النھضة العربیة، الجرائم المقررة بالمصل



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ال           صین الم أنھ تح ن ش تلاس م ة الاخ ي جریم شروع ف ر ال ذلك أن تقری ضاف ل ی
سھ مجرد التف          ھ نف سول ل ن أن ت ذي یمك ف ال ر  العام بالحمایة الكاملة، ومعاقبة الموظ كی

  .في المساس بھذا المال

سعودیة       ة ال ة العربی ي المملك ام ف ال الع ة الم ام حمای شروع نظ اه م ا تبن ذا م وھ
ي               ادة العاشرة ف ادة الم نص الم ث ت تلاس حی ي الاخ وذلك بإقرار عقوبة على الشروع ف

دة  " فقرتھا الثانیة على أنھ   یعاقب كل موظف عام شرع في اختلاس مال عام بالسجن م
  ". خمس سنوات أو بغرامة لا تزید على ملیون ریال أو بھما معا لا تتجاوز

  

  المطلب الثاني
  تقرير عقوبة تعزيرية لا حدية للعقاب على الاختلاس

صد         سرعة وسریة بق عرفنا أن الاختلاس بشكل عام یعني سلب الموظف الشئ ب
ن      ھ  وضع یده علیھ أو یظھر علیھ بمظھر المالك، فالاختلاس في جوھره لا یخرج ع  كون

تلاس             ى جرائم الاخ ة عل ن العقوب ساؤل ع بعض للت ع ال سرقة بالمعنى العام، وھذا ما دف
ساحة          ى ال لاف عل ساؤل الخ ذا الت ى ھ ة عل دثت الإجاب د أح سرقة، وق د ال صل لح وھل ت

  .القانونیة في المملكة العربیة السعودیة

ب   ب ذھ رأي الغال ن ال ة    – ولك ات جمعی وال وتبرع تلاس لأم ة اخ صدد جریم  ب
تلس    -خیریة  إلى أن عقوبة جریمة الاختلاس لا تصل لحد السرقة ولا تدخل فیھا فمن یخ

یقام علیھ حد تعزیري وفق ما یراه القاضي، أي أن الحكم سیتناسب مع المبلغ المختلس 
  .)١(وحیثیات القضیة، فیعزر بالسجن أو الجلد أو الغرامة المالیة وخلافھا

                                                             

" صالح آل الشیخ، رئیس المحكمة الجزائیة في الریاض بعنوان / راجع رأي الدكتور )١(
 ه، ١٤٣٠ شوال ١٧عقوبة الاختلاس لا تصل لعقوبة السرقة، جریدة عكاظ عدد الأربعاء 

 ، ٢٠٠٩ أكتوبر ٧



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ائف           ام وظ ي نظ ھ ف م تقنین صادر بالمرسوم      وھذا ما ت ة ال وال العام مباشرة الأم

ھ     ٢٩/١١/١٣٧٧ بتاریخ   ٤٣الملكي ذي الرقم     ى أن " ه حیث تنص في المادة الثانیة عل

ال               ف ری شرین أل ن ع د ع یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزی

ھ                 أ مع ترك أو تواط ن اش ذلك م ة، وك دى الجرائم الآتی ھ لإح ت ارتكاب ى  كل موظف ثب عل

ر موظفین          د    -٧.... ارتكابھا سواء كانوا موظفین أو غی ریط أو التبدی تلاس أو التف  الاخ

  . في الأموال العامة صرفا أو صیانة

ي   ٧٧/وفي المرسوم الملكي رقم م   صادر ف شأن مباشرة   ١٣٩٥/ ١٠ /٢٣ ال  ه ب

ن   وظائف الأموال العامة قد زاد المنظم السعودي فقط الغرامة إلى مائة ألف ریال          دلا م ب

ال  ف ری شرین أل ادة ( ع ي    ). ٩م ام ف وال الع رة الأم ائف مباش ام وظ در نظ دما ص وعن

م م    ي رق وم الملك ك بالمرس ة وذل ات الحكومی اریخ  ١٨/الجھ ي ٢٣/٢/١٤٣٦ بت ه ألغ

وم  ام       ١٣٩٥مرس ال الع تلاس الم ات لاخ ضمن أي عقوب م یت ھ ل ذكر، ولكن الف ال .  س

ات التبعی       ى العقوب نص عل ھ      وأقتصر فقط على ال ادة العاشرة من ي الم ى وردت ف ة، والت

ت أن     " بقولھا   دون الإخلال بما یقضي بھ أي نظام أخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثب

ف    ع الموظ بة، یمن رد والمحاس د الج ال عن ن إھم ا م صودا أو ناتج زا مق اك عج ھن

دد     ھ، وتح شمولة بأحكام ة م ولى أي وظیف ن ت ام م ذا النظ ام ھ ھ بأحك شمولة وظیفت الم

  ". للائحة الأحكام الخاصة بذلك ا

رة      رائم الكبی ة الج رت لائح سعودیة أق ة ال ذكر أن وزارة الداخلی دیر بال والج

تلاس             ي اخ ا جریمت ن بینھ ة وم شرون جریم ذه اللائحة ع الموجبة للتوقیف، وشملت ھ

ددھا             ي ع دة الرسمیة ف ي الجری شر ف ا ن رار كم المال العام والرشوة، حیث جاء نص الق

صلاحیات  " ه بقولھ ١٤٣٥ جمادي الآخر ٢٥الصادر في   إن وزیر الداخلیة بناء على ال

صادر    ة ال راءات الجزائی ام الإج ن نظ ة م د المائ ة بع ادة الثانی ب الم ررة بموج المق

م م  ي رق وم الملك اریخ ٢/بالمرس ر   ٢٢/١/١٤٣٥ بت دد وزی ى أن یح نص عل ي ت ه والت



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

رة  –دعاء بناء على توصیة رئیس ھیئة التحقیق والإ  –الداخلیة    ما یعد من الجرائم الكبی

ھ   ". الموجبة للتوقیف، وینشر ذلك في الجریدة الرسمیة        ى ب وبعد الإطلاع على ما أوص

ي   . رئیس ھیئة التحقیق والإدعاء    رر الآت وال      -٧: ......یق ة أو أم وال العام تلاس الأم  اخ

و         ي تق سات الت شركات أو المؤس ة أو ال ة العام صیة المعنوی إدارة  الأجھزة ذات الشخ م ب

ساھمة أو             شركات الم وال ال ة أو أم ة عام وتشغیل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدم

سات         شركات أو المؤس وك أو ال ا أو البن ي رأس مالھ ة ف ساھم الدول ي ت شركات الت ال

  ". الفردیة التي تزاول أعمال مصرفیة ما لم یرد المبلغ المختلس

داء عل    ة الاعت ام مكافح شروع نظ ى م د تبن تعمال   وق اءة اس ام وإس ال الع ى الم

ي   ة الت ا ذات العقوب ة تقریب ساحة القانونی ى ال روح الآن عل سعودي المط سلطة ال   ال

م   ي رق وم الملك ي المرس ا ف صوص علیھ ان من ام ٤٣ك صادر ع دد ١٣٧٧ ال   ه المح

ال       ف ری شرین أل ن ع ة م ة الغرام ادة قیم ي زی ط ف رق فق ن الف ة ویكم رائم الإداری   للج

ادة         إلى خمسة ملای   اء نص الم ھ     ١٠ین ریال، حیث ج ث بقول صل الثال ن الف ب  "  م   یعاق

ھ   سبب وظیفت ازه  ب ام ح ال ع تلاس م ي اخ ارك ف تلس، أو ش ام اخ ف ع ل موظ   ، ك

ـال          ین ری سة ملای ى خم د عل ة لا تزی نوات، أو بغرام أو ، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر س

 .بھما معاً

ل واج     ذلك ب ث     لم یكتف مشروع حمایة المال العام ب تلاس حی ي الاخ شروع ف ھ ال

ا         ادة العاشرة بقولھ ي       " جاء نص الفقرة الثانیة من الم ام شرع ف ف ع ل موظ ب ك یعاق

ون        ى ملی اختلاس مال عام؛ بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تزید عل

  .ریـال، أو بھما معاً
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  المبحث الثالث
  تجريم الإضرار بالمال العام بشكل احتياطي

  
ل ام،          أس ف الع ات الموظ ن واجب ط م یس فق ام ل ال الع ة الم ول إن حمای   فنا الق

صر      ل العن ال یمث ذا الم ار أن ھ ع، باعتب راد المجتم ن أف رد م ل ف ى ك ب عل و واج ل ھ ب

ى         دور عل نعكس ب ا ی و م اة وھ الات الحی تى مج ي ش ر ف ذا الأخی ي ھ ي رق سي ف   الرئی

س     ة وال صادیة والثقافی ة والاقت راده الاجتماعی اة أف ا حی د  . یاسیة وغیرھ ذلك فق ا ب وإیمان

ن                أي شكل م ام ب ال الع ضر الم ي ت ال الت ل الأفع ى تجریم ك شریعات عل ة الت حرصت كاف

  .الأشكال

ى         ة عل ادة الثالث ي الم فقد حرص مشروع نظام حمایة المال العام في السعودیة ف

ى           ا الق ا، كم ا والمحافظة علیھ ب حمایتھ ام وأوج ال الع ب  بموج –النص على حرمة الم

شروع    ن الم سادسة م ادة ال الإجراءات     -الم زام ب ھ الالت ي حكم ن ف ف وم ى الموظ  عل

ي             ا ف صوص علیھ ا المن ع أنواعھ ة بجمی وال العام ى الأم والتدابیر الوقایة للمحافظة عل

  . ھذا النظام

ال      ذر إعم ھ إلاّ إذا تع أ إلی ھ لا یُلج ى أن اطي بمعن ریم احتی و تج ریم ھ ذا التج وھ

  .س المال العامالتجریم الخاص باختلا

ب   ة كتخری ون عمدی ا أن تك ام أم ال الع صیب الم ن أن ت ي یمك رار الت   والأض

سمى بجرائم                 ا ت سیم أو م ال الج ك كالأھم ة وذل ر عمدی ون غی ھذا المال وإتلافھ، وقد تك

ام        ال الع ضرر بالم ا ال ب علیھ ي یترت ال الت ى      . الأھم ین، عل ي مطلب نتناولھ ف ا س ذا م وھ

  :النحو التالي
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   الأولالمطلب
  تجريم الإضرار العمدي للمال العام

  
ھا       ة وأشخاص أموال الدول رار ب أنھ الاض ن ش ل م ان أي فع ا إتی صد بھ ویق

ص    د خ ام، وق ف ع ادي أو موظ خص ع ن ش ع م د یق ل ق ذا الفع ة، وھ ة العام الاعتباری

ال         صالا بالم ر ات ھ الأكث ار أن ف باعتب المنظم الجزائي خطابھ في الأنظمة المختلفة الموظ

  .ام والمكلف بالحفاظ علیھالع

ي نص            اء ف ث ج صري، حی وھذا ما یتضح بصورة جلیة من قانون العقوبات الم

ي  " ع مكرر بقولھ    / ١١٦المادة   كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجھة الت

ك               ى تل ا إل صالحھم المعھود بھ ر أو م أموال الغی ھ أو ب یعمل بھا أو یتصل بھا بحكم عمل

از          الجھات یعاقب ب   سیم ج ر ج ھ غی ى فعل ب عل ذي ترت السجن المشدد فإذا كان الضرر ال

  ".الحكم علیھ بالسجن 

ان       ة أرك ا ثلاث ام لھ ال الع ركن  : ویتضح من ذلك أن جریمة الضرر العمدي بالم ال

لفا : الأول اه س ا بین ا لم ك وفق ا وذل ا عمومی ون موظف و أن یك اني وھ فة الج ركن . ص ال

اني  ام  : الث ال الع رار بالم اني   الأض ان الج ك بإتی ق ذل شروعة ویتحق ر الم ة غی أو النتیج

ع     ھ أي نف سلوكا إیجابیا أم سلبیا من شأنھ الإضرار بالأموال العامة حتى ولو لم یترتب ل

وھذا ھو الركن المعنوي في الجریمة أي اتجاه    : القصد الجنائي : والركن الثالث .شخصي

  .)١(إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال العام

                                                             

 . وما بعدھا٣٥٨ السید، مرجع سابق، ص أحمد عبد الحمید/ في تفصیل ذلك راجع د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ن   "  بقولھ أن )١(ذلك جاء على لسان دیوان المظالم وأساس   ام م جرائم المال الع

وافر        ضي ضرورة ت ا یقت الجرائم العمدیة التي یستلزم فیھا توافر القصد الجنائي وھو م

ة وأن             ة عناصر الجریم ھ بكاف یط علم ب أن یح العلم والإرادة لدى الموظف الجاني، فیج

الأ     ضر ب ھ أن ی ذي یأتی سلوك ال أن ال ن ش ة ،   م ة الجنائی ل الحمای صالح مح موال والم

ر        ة غی ى النتیج سلوك وإل اب ال ى ارتك اه الإرادة إل ام اتج ائي الع صد الجن ب الق ویتطل

  ". المشروعة وھي الضرر، فلا تقع جریمة التبدید إذا حصل الضرر نتیجة الإھمال 

دة أو ا         ي العھ اع  وھناك العدید من الأمثلة للإضرار بالمال العام كأتلاف ما ف لامتن

ا،         ل بھ ي یعم عن تحصیل الرسوم أو الامتناع عن الطعن في حكم ضد الجھة الإداریة الت

م             ھ بحك ا إلی د بھ ي عھ أو إلحاق ضرر جسیم بأموال ھذه الجھة أو أموال أحد الأفراد الت

  .عملھ وغیرھا من الأعمال التي لا تقع تحت حصر

سعودي         الم ال وان المظ ضى دی شغل     ")٢(وتطبیقا لذلك فقد ق تھم ی ث أن الم  وحی

ا            إدارةوظیفة مدیر   ھ حكم لم إلی الا س ة یحوز م صفة الوظیفی ذه ال سة وھو بھ ي مؤس  ف

سة       ي ذات المؤس دعوى    –لحساب المؤسسة وھ د     - موضوع ال تھم الحدی رد الم ث ب  وحی

سة          ساب المؤس ھ لح سبب وظیفت ا ب ان یحوزھ ي ك شبیة والت وارض الخ ردة والع الخ

ن          وبتوافر القصد الجنائي لدیھ    ره ع ال لغی ذا الم ي ھ  حیث انصرفت نیتھ إلى التصرف ف

ت       د تحقق طریق الغش والتحایل على الأنظمة المرعیة، فتكون جریمة تبدید المال العام ق

                                                             

 ه مجموعة ١/٥/١٤٣٢ه بتاریخ ١٤٣١ق لعام /١٨١٩حكم الاستئناف في القضیة رقم ) ١(
 .٧١١الأحكام الجزائیة، ص 

 ه مجموعة ١/٥/١٤٣٢ه بتاریخ ١٤٣١ق لعام /١٨١٩حكم الاستئناف في القضیة رقم ) ٢(
 .٧١١الأحكام الجزائیة، ص 
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ي    ا ف صوص علیھ ة المن ستحق العقوب ا ی تھم، مم سندة للم ائع الم ا الوق ت علیھ وانطبق

  .ه١٣٧٧ لعام ٤٣ من المرسوم الملكي رقم ٢/٧المادة 

د من أشد صور جرائم الأضرار بالمال العام جریمة تخریب وإتلاف وحرق     كما یع 

ذه          ن ھ ادي، وم صا ع ھذا المال، وھذه الجریمة قد تقع من موظف عام وقد تقع من شخ

أمن         ا ب الجرائم ما یعد جنایات ومنھا ما یعد جنحة، وبالنسبة للجنایات منھا ما یعد متعلق

  . علقا بأمن الدولة من الخارجالدولة من جھة الخارج ومنھا ما یعد مت

د     كما أن الخصخصة التي تجرى لممتلكات الدولة بالمخالفة للقوانین واللوائح تع

صري   من أبشع صور تخریب وأھدار   ضاء الإداري الم  المال العام، وھذا ما عبر عنھ الق

ا  )١(في كل أحكامھ الصادرة بشأن بطلان عقود الخصخصة    حیث جعل أحكامھ بمثابة بلاغ

ھ    لجھ ك بقول ي    " ات التحقیق المنوط بھا حمایة المال العام، وذل ة وھ ث إن المحكم وحی

                                                             

ام الآ )١( ع الأحك ةراج ضاء     : تی ة الق ن محكم صادر م دي ال ر أفن ركة عم ع ش لان بی م بط حك
سابعة  دائرة ال تثمار " الإداري ال ات الاس م" منازع دعوى رق ي ال سنھ١١٤٩٢ف  ٦٥ ل

صادر من        ٧/٥/٢٠١١قضائیة الموافق  ة ال  ، وحكم بطلان عقد بیع شركة المراجل البخاری
 ٤٠٥١٠في الدعوى رقم " تثمار منازعات الاس" محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة 

بتمبر   ٢١ قضائیة بجلسة    ٦٥لسنة   وم        . ٢٠١١ س بین الك ركة ش ع ش د بی م بطلان عق وحك
سابعة    تثمار   " للغزل والنسیج الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة ال ات الاس منازع

م   "  دعوى رق ي ال سنة ٣٤٥١٧ف ان      ٦٥ ل ا للكت ركة طنط ع ش د بی لان عق م بط  ق ،وحك
تثمار  " ت الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة     والزیو ي  " منازعات الاس ف

م  دعوى رق سنة ٣٤٢٤٨ال سة ٦٥ ل بتمبر ٢١ ق بجل ع  . ٢٠١١ س د بی لان عق م بط وحك
منازعات " شركة النیل لحلیج الأقطان الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة  

تثمار  م " الاس دعوى رق ي ال سنة  ٣٧٥٤٢ف سة ٦٥ل سمبر ١٧ ق بجل م . ٢٠١١ دی وحك
ضاء الإداري       ة الق ن محكم صادر م ة ال ارة الخارجی ة لتج شركة العربی ع ال د بی لان عق بط

سنة  ٣٧٥٤٠في الدعوى رقم " منازعات الاستثمار " الدائرة السابعة   سة  ٦٥ ل  ٣ ق بجل
الكحلاوي، رجب محمد / ھذه الأحكام غیر منشورة مشار إلیھا في مرجع د. ٢٠١١دیسمبر 

 .٥٩مرجع سابق، ص 
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ف                ام وتجری ال الع سیم للم دار ج ن إھ دم م ا تق ا م شف لھ تؤدي رسالتھا القضائیة قد تك

صري  صاد الم ب   لأصول الاقت ات تخری ر عملی وزارات لأكب ن ال د م ادة العدی ت قی م تح  ت

ة     ا   ـللاقتصاد المصري وھي جرائم جنائی د تحقیقھ ت بع ل     .  إن ثبت ا تمث ن كونھ ضلاً ع ف

فساداً إداریاً یستوجب المساءلة، وتضارباً للمصالح في إسناد عملیة البیع إلى الغیر من   

ى  ) ٢٥(ذوي القربى، وعملاً بحكم المادة       من قانون الإجراءات الجنائیة التي أوجبت عل

دعوى     ب    كل من علم بوقوع جریمة یجوز للنیابة العامة رفع ال ر شكوى أو طل ا بغی   عنھ

من القانون ) ٢٦(أن یبلغ النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا، والمادة 

ة                ة عام ین بخدم ن الموظفین العمومیین أو المكلف م م ن عل ذاتھ التي أوجبت على كل م

ة رف           أثناء تأدیة  ة العام ن الجرائم یجوز للنیاب ة م وع جریم ع عملھ أو بسبب تأدیتھ بوق

أمور            الدعوى عنھا  رب م ة، أو أق ة العام ورا النیاب بغیر شكوى أو طلب، أن یبلغ عنھا ف

ضائي ضبط الق أموري ال ن م ل  "م اً لك ذا بلاغ ضائي ھ ا الق ر حكمھ ة تعتب إن المحكم ، ف

ر        سب غی ة، وإدارة الك وال العام ة الأم ة، ونیاب ة العام ة، للنیاب ق بالدول ات التحقی جھ

ة، لتتخذ كل جھة حیال ھذا الأمر ما أوجبھ علیھا القانون وما      المشروع، والنیابة الإداری  

  ".یقي البلاد شر الفساد 

  تشديد العقاب عن الإضرار العمدي للمال العام
  في النظام السعودي

نص         اء ال ام، ج ال الع دي بالم فیما یتعلق بالعقوبة المقررة لجریمة الأضرار العم

لیة      مكرر من قانون العقوب  ١١٦علیھا في المادة     ة الأص ي العقوب ل ف ات المصري وتتمث

سیم          ر ج ضرر غی وھي السجن المشدد والعزل من الوظیفة وزوال الصفة، أما إذا كان ال

  .جاز الحكم على الجاني بالسجن
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ادة             أن نص الم ام ف ال الع لاف أو حرق الم  ٨٩وفیما یتعلق بعقوبة تخریب أو إت

ي     مكرر من قانون العقوبات المصري قد جاء عاما لیشم      لاف الت ب والات ال التخری ل أعم

كل من خرب عمداً بأي طریقة إحدى " تقع من أي شخص سواء كان موظفا أم لا بقولھ 

ادة                 ى الم ا ف صوص علیھ ات المن دى الجھ ة لإح ة أو منقول والاً ثابت وسائل الإنتاج أو أم

شدد     ١١٩ د أو الم سجن المؤب ب بال ومي ، یعاق صاد الق رار بالاقت صد الإض ون . بق وتك

بلاد   ال ز ال سیم بمرك رر ج اق ض ة إلح ى الجریم ب عل د إذا ترت سجن المؤب ة ال عقوب

ن حرب            ى زم ة ف ت الجریم ا أو إذا ارتكب ة لھ صلحة قومی ى   .الاقتصادي أو بم م عل ویحك

  .الجاني فى جمیع الأحوال بدفع قیمة الأشیاء التى خربھا 

ام   أما إذا كانت جریمة تخریب المال العام أو اتلافھ أو حرقھ واقعة          ف ع من موظ

ھ       ١١٧فقد جاءت عقوبتھا في نص المادة        صري بقول ات الم انون العقوب ن ق "  مكرر م

ة أو أوراق أو             ة أو منقول وال ثابت ي أم دا ف ار عم ف أو وضع الن كل موظف خرب أو أتل

ى         ا إل غیرھا للجھة التي یعمل بھا أو یتصل بھا بحكم عملھ أو للغیر متى كان معھودا بھ

ت     تلك الجھة یعاقب ب    د إذا ارتكب سجن المؤب ة ال السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوب

إحدى ھذه الجرائم بقصد تسھیل ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

ا    ١١٣، ١١٢،١١٣ اء أداتھ رر أو إخف تلاس   ".  مك رائم الاخ ذه الج صد بھ ویق

  .والاستیلاء

ادة     وفي النظام السعودي فقد جاءت عقوبة الإضرار  ي الم ام ف ال الع  العمدي بالم

ھ     ١٣٧٧ الصادر عام   ٤٣الثانیة من المرسوم الملكي رقم       ى أن نص عل ذكر لت ه سالف ال

یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزید عن عشرین ألف ریال " 

ى                  ھ عل أ مع ترك أو تواط ن اش ذلك م ة، وك دى الجرائم الآتی ھ لإح ت ارتكاب كل موظف ثب

  ... رتكابھا سواء كانوا موظفین أو غیر موظفینا



 

 

 

 

 

 ٣١١

رق   -٥ ات وبط ر والتعلیم ة والأوام ث بالأنظم تعمال الإداري كالعب وء الاس  س

سیر     تأخیراتنفیذھا امتناعا أو     د تف ك تعم  ینشأ عنھ ضرر خاص أو عام ویدخل ضمن ذل

صد    وعھا بق ر موض ي غی صحیح أو ف ا ال ر وجھھ ى غی ات عل ر والتعلیم نظم والأوام ال

ي     ھ ف ان نوع ا ك وذ أی تغلال نف صیة واس صلحة شخ اء م ة لق صلحة حكومی رار بم الإض

  ....تفسیر الأوامر وتنفیذھا لمصلحة شخصیة عن طریق مباشر أو غیر مباشر

  .  الاختلاس أو التفریط أو التبدید في الأموال العامة صرفا أو صیانة-٧

ة         ي المملك داره ف ع إص ام المزم ال الع سعودیة   وفي مشروع حمایة الم ة ال  العربی

ي       " جاءت المادة الرابعة عشر في فقرتھا الأولى بقولھا   ن ف ام وم ف ع ل موظ ب ك یعاق

حكمھ أھمل أو أتلف كلیا أو جزئیا مالا عاما مملوكا للجھة التي یعمل فیھا أو یتصل فیھا  

س    اوز خم دة لا تتج سجن م رافھا بال ا أو إش عا لإدارتھ ال خاض ان الم ھ أو ك م عمل بحك

  ".أو بغرامة لا تزید على ملیون ریال أو بھما معا سنوات 

ال          لاف الم ب وإت ة تخری ي جریم كما جاءت الفقرة الثانیة لتعاقب على الشروع ف

ي أو            " العام بقولھا    لاف كل ال أو أت ي أھم یعاقب كل موظف عام ومن في حكمھ شرع ف

ھ أ              م عمل ا بحك صل بھ ا أو یت ل فیھ ي یعم ة الت ال   جزئي لمال عام مملوك للجھ ان الم و ك

ى        خاضعا لإدارتھا أو إشرافھا بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزید عل

  ". خمسمائة الف ریال أو بھما معا 

ام           ال الع ب الم ان تخری ا إذا ك سعودي م كما لم یغفل مشروع حمایة المال العام ال

ي    ك "  منھ بقولھا ١٦أو إتلافھ وقع من شخص عادي حیث تنص المادة        ارك ف ن ش ل م

ا،               ررة لھ ة المق ب بالعقوب ام یعاق ذا النظ ي ھ ا ف صوص علیھ ارتكاب إحدى الجرائم المن

  ".   سواء كان موظفا عاما أم غیر موظف عام أو شخصیة اعتباریة عامة 

  



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  المطلب الثاني
  تجريم الإضرار غير العمدي بالمال العام

  في النظام السعودي
ھ      لم یقتصر تجریم المنظم الجزائي ع      ام ولكن ال الع دي بالم لى تجریم الضرر العم

ریط    ال أو التف ن الأھم اتج ع ال، كالن ذا الم دي بھ ر العم ضرر غی ریم ال ى تج رص عل ح

ن            ع م سواء وقع من الموظف العام أم من غیره، ففیما یتعلق بالضرر غیر العمدي الواق

  . الموظف العام

داره       ع إص ام المزم ة    وقد عرف مشروع نظام حمایة المال الع ة العربی ي المملك  ف

ھ      ة     " السعودیة الإھمال أو التفریط في نص المادة الثانیة بقول ر جریم ة غی أنھم جریم ب

اذ          زام باتخ ن الالت ام ع ف الع ن الموظ سیم م ال ج ال أو إھم ع نتیجة إغف ة تق ر عمدی غی

ضرر أو       دوث ال ع ح ل من ن أج ا م ول بھ ة المعم ا الأنظم ي أوجبتھ ذر الت ة والح الحیط

  ". ذلك امتناعھ عن

ادة       وقد جاء العقاب على جریمة الضرر غیر العمدي في نص المادة في نص الم

  .الرابعة عشر سالفة الذكر من المشروع

رر  ١١٦ ھ    ) أ( مك صري بقول ات الم انون العقوب ن ق سبب   " م ام ت ف ع ل موظ ك

ا              صل بھ ا أو یت ل بھ ي یعم ة الت صالح الجھ أموال أو م سیم ب اق ضرر ج ى إلح ھ ف بخطئ

ك                 بحكم وظیف  ان ذل ان ك ة ب ك الجھ ى تل ا إل صالحھم المعھود بھ ر أو م تھ أو بأموال الغی

تعمال          اءة اس ن إس ا أو ع لال بواجباتھ ن إخ ھ أو ع ى أداء وظیفت ال ف ن إھم ئاً ع ناش

وبتین             اتین العق دى ھ ھ أو بإح . السلطة، یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنی

ولا یزید على ست سنوات وغرامة لا تجاوز وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة   



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ة               صلحة قویم صادي أو بم بلاد الاقت ز ال ة إضرار بمرك ى الجریم ب عل ألف جنیھ إذا ترت

  .لھا

ررا    ١١٦وقد واجھت المادة     ن         ) ب) (١( مك دي م ر العم ضرر غی وع ال ة وق حال

وا     " قبل الشخص العادي بقولھا      ن الأم ال م تخدام أي م یانة أو اس ل كل من أھمل فى ص

العامة معھود بھ إلیھ أو تدخل صیانتھ أو استخدامھ فى اختصاصھ وذلك على نحو یعطل 

اوز      دة لا تج الحبس م الانتفاع بھ أو یعرض سلامتھ أو سلامة الأشخاص للخطر یعاقب ب

وبتین    اتین العق دى ھ ھ أو بإح سمائة جنی اوز خم ة لا تج نة وبغرام ة . س ون العقوب وتك

وع  الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا    یزید على ست سنوات إذا ترتب على ھذا الإھمال وق

ة     ن ثلاث ر م ابة أكث ر أو إص خص أو أكث اة ش ھ وف شأت عن ر ن ادث أخ ق أو ح حری

ن               .أشخاص ى زم سابقة ف الفقرة ال ة ب ة المبین ت الجریم سجن، إذا وقع وتكون العقوبة ال

  .حرب على وسیلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجھود الحربي

د             وھكذا یتضح    ام وق ف الع ن الموظ ع م د تق دي ق لنا أن جریمة الضرر غیر العم

تقع من الشخص العادي، وحسنا ما فعل المشرع الجنائي وذلك بتوفیر أكبر حمایة للمال  

ھ     ام ولكن العام، باعتبار أن واجب الحفاظ على ھذا المال لیس مقصورا على الموظف الع

  .واطنا أم مقیماواجب على كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان م

ادي         ین م ب ركن ام تطل ال الع دي بالم ر العم ضرر غی ة ال ضح أن جریم ا یت كم

  :ومعنوي

ي       :الركن المادي ة عناصر وھ ى ثلاث دوره عل وى ب أ   :  ویحت صر الأول الخط العن

ره        اني   . وھو الذي یتمثل في السلوك الخاطئ الواقع من الموظف العام أو غی صر الث العن

ا أي     أي حدوث ضرر جسیم   : الضرر ون محقق ضرر أن یك  بأموال الدولة، ویشترط في ال



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ث  . حالا باعتبار أن ھذه الجریمة لا تقوم على الاحتمال في تحقیق أركانھا      صر الثال : العن

  .)١(علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

ون      :الركن المعنوي م تك  إذا كانت جریمة الضرر غیر العمدي من خلال أسمھا ل

اني     ل الج ن قب صودة م ة      مق د القانونی ف للقواع ال الموظ ة إلا أن إغف ر عمدی أي غی

بل   ل س ذ بك م یأخ ف ل رض أن الموظ ن المفت ل م ھ یجع لال بواجبات ذلك الإخ ة وك المطبق

  .)٢(السلامة والحیطة للوصول إلى سلامة عملھ مع أن ذلك كان بیده 

  

                                                             

 .١٥١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص / د )١(

 .٣٦٦أحمد عبد الحمید السید، مرجع سابق، ص / راجع د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  المبحث الرابع
  الرشوة كطريق للتعدي على المال العام

  في النظام السعودي
  

ي          ة، وھ ة العام ال الوظیف تعد الرشوة من أخطر وأشھر الجرائم التي تقع في مج

ي             د ف ي توج نوعا من الاتجار غیر المشروع بأعمال ھذه الوظیفة أو الخدمة العامة، وھ

رة نظرا ،         كل المجتمعات المتقدمة والنامیة، ویزداد انتشارھا من قبل موظفي ھذه الأخی

ة       نظرا للعدید من الأسباب الاجت    ة الجزائی ن ضعف المواجھ ضلا ع صادیة ف ماعیة والاقت

  .لجریمة الرشوة

ازت         ي ح ة والت ذه الجریم ن ھ صیلا ع دیثا تف ون ح ن یك ام ل ذا المق ي ھ ن ف ونح

ن               ي، ولك وطن العرب ي ال ائي ف انون الجن ي الق اتذتنا ف ات أس ام مؤلف ى اھتم دراستھا عل

ی        ا ض ا    سوف نلقي الضوء على جریمة الرشوة التي یترتب علیھ ة تحقیق وال الدول اع أم

  . لمنفعة خاصة على حساب ھذه الأموال

صورة      وھذا ما یقودنا لتقسیم ھذا المبحث لثلاثة مطالب مفھوم جریمة الرشوة ك

صورة       لإھدار المال العام، على أن نتناول في المطلب الثاني أھم مظاھرھا والتي تظھر ب

ة ا             ان العقوب تم ببی ة، ونخ ة الرشوة سواء      جلیة في مجال عقود الدول ي جریم ررة ف لمق

  :للموظف المرتشي أو الشخص الراشي، وذلك على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٣١٦

  المطلب الأول
  تجريم أفعال الرشوة

یقصد بالرشوة اتفاق بین شخصین أحدھما موظف عام أو ما في حكمھ بمقتضاه    
ة          ة أم معنوی ة مادی ك  یطلب الموظف أو یقبل لنفسھ أو لغیره ھدیة أو وعدا أي منفع وذل

  .)١(نظیر قیامھ بعمل من أعمال وظیفتھ أو الامتناع عنھ

إذا كان ھذا تعریف الرشوة بصفة عامة فأننا یمكن وضع تعریف للرشوة كطریق 
ي حكمھ وشخص           ن ف ف أو م دھما موظ صین أح لإھدار المال العام بأنھا اتفاق بین شخ

ن ھ   ره م سھ أو لغی ة لنف ل منفع ف أو یقب ب الموظ ضاه یطل ر، بمقت ل أخ ر مقاب ذا الأخی
ام       ال الع ساب الم ى ح صلحة عل ي        . تحقیق لھ م نرى ف ا س ة كم صورة جلی ك ب ویظھر ذل

  .مجال المنافسات والمشتریات الحكومیة

ام،    ویتضح من ذلك أن جریمة الرشوة تقتضي وجود شخصین أحدھما موظف ع
ل        ث یمث ا ثال اك طرف ون ھن د یك ي، وق سمى الراش ر ی صا أخ شي، وشخ سمى المرت وی

ة          ي الجریم ر شریكا ف ا الرشوة       . الوسیط بینھما، ویعتب واع منھ دة أن ا أن للرشوة ع كم
  .لإبطال حق أو احقاق باطل، أو الحصول على أي منفعة

شي         و اني أو المرت فة الج ي ص لجریمة الرشوة ثلاثة أركان، الركن الأول یتمثل ف
ل           ذا العم ن ھ اع ع ل أو الامتن ركن  . إذا یشترط أن یكون موظفا عمومیا مختصا بالعم وال

ن    : الركن المعنوي . وھو یتحقق بقبول الوعد أو أخذ العطیة      : المادي ة الرشوة م فجریم
واف     ب ت ي تتطل ة والت شيء  الجرائم العمدی ل ال ة فع ائي   –ر نی صد الجن د – أي الق  أي تعم

  .)٢(إتیان الفعل المحرم أو تركھ مع العلم بأن المنظم یحرم الفعل أو یوجبھ 

                                                             

 .١٠محمود محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص / راجع د )١(

 .٤٠٩ل ص عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، الجزء الأو/ راجع د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ویتحقق القصد الجنائي بالعلم والإرادة، والإرادة التي یتحقق بھا القصد الجنائي     

العام أخذ الرشوة  ینبغي أن تكون إرادة حرة مختارة، وبالتالي فأنھ إذا ثبت أن الموظف         

ة   سئولیتھ الجنائی ت م راه انتف ت الإك ت    .تح صریھ تحقق ائي بعن صد الجن وافر الق إذا ت ف

  .جریمة الرشوة وتواجھ بالعقوبة المقررة

  

  المطلب الثاني
  تجريم الرشوة في مجال عقود الدولة

ود        ال العق ي مج حة ف صورة واض ام ب ال الع دار الم ق لإھ وة كطری ر الرش تظھ

ة، فالم ود الإداری ذه العق ھ أن ھ أن  سلم ب الي ف ام، وبالت ال الع ا بالم ا وثیق رتبط ارتباط ت

سلطة جھة الإدارة عندما تسعى لإبرام ھذه العقود لیست مطلقة، ولكنھا مقیدة بضرورة       

ا                 سیر علیھ ي ت ائل الت د والوس ب بوضع القواع ذي أوج ر ال حمایة ھذا المال، وھو الأم

  .داریة حتى لا تھدر المال العامالجھات الإداریة في إبرام العقود الإ

ة أو           التربح أو المجامل ساد ك ن ف وتجنبا لما قد یحدث في مجال العقود الإداریة م

ل          ة دون التعام ى الحیلول دول عل ف ال ي مختل نظم ف رص الم د ح اھره، فق ن مظ أي م

ي    راغبین ف ین ال سئولین وب ن الم ة م ود الإداری رام العق ى إب ائمین عل ین الق ر ب المباش

ق    التعا وء لطری و اللج ك ھ ي ذل بیلھم ف ة، وس ا المختلف ذ احتیاجاتھ ة لتنفی ع الدول د م ق

  .)١(المنافسة أو المناقصة

                                                             

رجب محمد السید الكحلاوي، العقود الإداریة وطرق حسم منازعاتھا دراسة في / راجع د )١(
، ٢٠١٧ضوء نظام المنافسات والمشتریات السعودي والأنظمة المقارنة، مكتبة الشقري، 

 . وما بعدھا٢٧ص 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

یما    ود لاس ذه العق ي ھ رائم ف ن ج دث م د یح ا ق سعودي لم نظم ال دارك الم د ت وق

ادة    جریمة الرشوة، فقد حرص على مواجھة ذلك، حیث أنھ        نص الم الرجوع ل ن  ٥٣ب  م

  ه٤/٩/١٤٢٧بتاریخ ) ٥٨/ م (الصادر بالمرسوم الملكي    ریات  نظام المنافسات والمشت  

د أو           نجد أن المنظم أجاز      سخ العق م ف د،ومن ث ن المتعاق ل م ة سحب العم  للجھة الحكومی

ستحق        التعویض الم د ب ى المتعاق التنفیذ على حسابھ مع بقاء حق الجھة في الرجوي عل

ق  ذلك إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بوعما لحقھا من ضرر     نفسھ أو بوساطة غیره بطری

ات    مباشر أو غیر مباشر في د موظفي الجھ ام أو     – رشوة أح ذا النظ ام ھ الخاضعة لأحك

  . حصل على العقد عن طریق الرشوة

ات           ع الجھ املین م ل المتع ن قب شروع م ة ال ھ حال نص یواج ذه ال ان ھ وإذا ك

سعودي       نظم ال ل جرائم    الحكومیة في جریمة الرشوة في مجال المنافسات فأن الم م یغف  ل

ادة           ول الم ث تق شتریات حی سات والم ات المناف ى عملی ل  "  ٧٥الموظفین القائمین عل ك

ساءلة            ا للم سئول عنھ ف الم رض الموظ ام تع ذا النظ ام ھ ن أحك م م ة لأي حك مخالف

رى         ة الأخ ام الجزائی ن الأحك ره م وظفین وغی ب الم ام تأدی ام نظ اً لأحك ة، وفق التأدیبی

ة        المطبقة على العاملین     اظ الجھ ع احتف ة ، م في القطاعات الحكومیة والمؤسسات العام

  ".بالحق في إقامة الدعوى الجنائیة أو المدنیة على المخالف عند الاقتضاء 

ن             ل م وفي جمیع الأحوال فأنھ یجب على جھة الإدارة ألا تتخذ أجراء سحب العم

ن            م شرعي م ضائیة   المتعاقد والتنفیذ على حسابة إلا بعد ثبوت الرشوة بحك سلطة الق  ال
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و           ام وھ دأ الع سان    " المختصة، حیث لا یكفي الشك، وذلك اتفاقا مع المب ي الإن الأصل ف

  .)١(" البراءة مالم تثبت إدانتھ بمحاكمة عادلة 

ود                ي عق ب ف الات التلاع ى مواجھة ح صري عل ات الم انون العقوب وقد حرص ق

ات    ٢٥الدولة حیث تقول المادة      انون العقوب ن   "  من ق ل م ائف     ك اب الوظ ن أرب سعي م

ة           دات المتعلق ھولة المزای ل س رار أو تعطی ي إض ش ف ق الغ رھم بطری ة وغی العمومی

دفع       أن ی بالحكومة یعاقب فضلاً عن عزلھ وبالحبس مدة لا تزید على سنتین مع إلزامھ ب

  ".للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعلھ المذكور 

  

  المطلب الثالث
  تشديد العقاب عن الرشوة

داھما         صلتین، أح ریمتین منف ة ج وة بمثاب ة الرش وانین العربی ض الق ر بع تعتب

جریمة الموظف المرتشي والأخرى جریمة الراشي، وذلك بھدف توقیع العقاب على ھذا         

  .)٢(الأخیر لاسیما في حالة رفض الموظف للرشوة وحتى لا یعود لفعلھ مرة أخرى 

ي ق     املا ف ا ك صص باب صري خ ات الم انون العقوب ة  فق ات لمواجھ انون العقوب

ي          ت ف واء كان ل صور، س لال الرشوة بك ن خ رم م ث ج اب الثال و الب وة، ھ جرائم الرش

                                                             

ت راجع سالم بن صالح المطوع، العقود الإداریة على ضوء المنافسات والمشتریا )١(
، ٢٠٠٨إبراھیم بن عبد العزیز العساف وزیر المالیة، الطبعة الثانیة / السعودي، تقدیم د

 .٣٢٠ ه، ص ١٤٢٩

معن خلیل العمر، جرائم الاحتیال وآثارھا في التنمیة، الریاض الطبعة الأولى / راجع د )٢(
 . ٩٠ م، ص ٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥
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ھ         ف بأن ن الموظ اد م صورة كانت مقابل أداء فعل أو الامتناع عنھ، أو حتى مجرد الاعتق

ي           ھ ف نھج ذات ى ال سعودي عل ما یرتشي من أجلھ من أعمال وظیفتھ، وقد سار المنظم ال

م    نظام مكافح  اریخ  ٣٦/م ة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رق  )١( ه٢٩/١٢/١٤١٢ وت

  :وذلك في الفرعین التالیین ـ

  

  الفرع الأول
  تشديد العقاب لمكافحة جريمة الرشوة في النظام المصري

ي              ل صورھا سواء وردت ف صري جرم الرشوة بك شرع الم أسلفنا القول أن الم

 عمل یعتقد خطأ أو یزعم أنھ من أعمال وظیفتھ صورة أداء عمل أو امتناع عنھ أو لأداء 

ادة          .أو للامتناع عنھ   نص الم ل ت ل أداء عم ي الرشوة مقاب ى وھ صورة الأول سبة لل فبالن

ة  "  على أنھ   ١٠٣ كل موظف عمومي طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطی

د وبغر             سجن المؤب ب بال شیاً ویعاق د مرت ة یع ن    لأداء عمل من أعمال وظیف ل ع ة لا تق ام

ة     ".ألف جنیھ ولا تزید على ما أعطي أو وعد بھ      نفس العقوب ب ب شیاً ویعاق كما یعد مرت

ره أو  المنصوص علیھا فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسھ أو   ل أو   لغی قب

اع             ھ أو للامتن ال وظیفت ن أعم ھ م زعم أن أ أو ی د خط ل یعتق أخذ وعداً أو عطیة لأداء عم

  .)٢( ) مكرراً  ١٠٣مادة (عنھ

داً أو          ذ وع یضاف لذلك أن كل موظف عمومي طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخ
ا            ى م ھ عل ا أو لمكافأت لال بواجباتھ ھ أو للإخ ال وظیفت ن أعم ل م عطیة للامتناع عن عم

                                                             

 ھـ٢/٢/١٤١٣ وتاریخ ٣٤١٤منشور بجریدة أم القرى في عددھا  )١(

 ١٩٦٢ لسنھ ١٢٠مستبدلة بموجب القانون رقم  )٢(
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ادة             ى الم ذكورة ف ذا   ١٠٣وقع من ذلك یعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة الم ن ھ  م
ادة    ).١٠٤مادة  ( القانون اف نص الم ھ   ١٠٤ كما أض رر قول ف عمومي    "  مك ل موظ ك

ھ أو       ال وظیفت ن أعم ل م ة لأداء عم داً أو عطی ذ وع ل أو أخ ره أو قب سھ أو لغی ب لنف طل
ة            ات الوظیف لال بواجب ھ للإخ اع عن ھ ألا للامتن ال وظیفت ن أعم یعتقد خطأ أو یزعم أنھ م

ى     یعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص علیھا فى المواد الثلاث          سب الأحوال حت سابقة ح ال
ات                  لال بواجب دم الإخ ھ أو ع اع عن دم الامتن ل أو ع ذلك العم ام ب دم القی ولو كان یقصد ع

  ".الوظیفة 

 ه بشأن الجرائم  ١٣٧٧ لعام ٤٣وفي النظام السعودي فأن المرسوم الملكي رقم   
ة قاس             ا عقوب ة ووضع لھ ود الدول یة الإداریة سالف الذكر تدارك حالات التلاعب في عق

یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات أو " حیث تنص في المادة الثانیة على أنھ  
ة،               دى الجرائم الآتی ھ لإح ت ارتكاب ف ثب ل موظ ال ك ف ری شرین أل بغرامة لا تزید عن ع
ر موظفین              انوا موظفین أو غی ا سواء ك ى ارتكابھ ھ عل أ مع ترك أو تواط ن اش وكذلك م

ق      استغلال العقود بما في ذ   -٦.. ن طری صات ع دات والمناق لك عقود المناقصات والمزای
  ...".مباشر أو غیر مباشر لمصلحة شخصیة 

  

  الفرع الثاني
  تشديد العقاب لمكافحة جريمة الرشوة في النظام السعودي

ة                   املا لمواجھ ا ك در نظام ذي أص دة ال ة الفری ن الأنظم سعودي م یعتبر المنظم ال
م  جریمة الرشوة والصادر بالمرسوم المل     اریخ  ٣٦/م كي رق ذا  ٢٩/١٢/١٤١٢ وت ه ، وھ

في حقیقة الأمر نابع من إیمانھ بخطورة ھذه الجریمة على المجتمع بصفة عامة، وعلى      
ى                 یة عل ة قاس لیة وتبعی ات أص ام عقوب ذا النظ ضمن ھ د ت صفة خاصة، وق ام ب المال الع
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ھ، أو              اع عن ل أو امتن ل أداء عم ان مقاب ل سواء ك ل  مقترف جریمة الرشوة بأي فع  مقاب
  .الإخلال بواجباتھ الوظیفیة أو بغیرھا من الصور

ى أن     :العقوبات الأصـلية: أولا ى عل ادة الأول نص الم ث ت ام    " حی ف ع ل موظ ك
ھ أو       ال وظیفت ن أعم ل م ة لأداء عم داً أو عطی ذ وع ل أو أخ ره أو قب سھ أو لغی ب لنف طل

شیاً          د مرت شروعاً یع ل م سجن   یزعم أنھ من أعمال وظیفتھ ولو كان ھذا العم ب بال  ویعاق
مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید عن ملیون ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

  ".ولا یؤثر في قیام الجریمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القیام بالعمل الذي وعد بھ 

ره أو   سھ أو لغی ب لنف ام طل ف ع ل موظ ذلك أن ك ضاف ل داً أو  ی ذ وع ل أو أخ قب
ذا  عطیة للامتناع عن   عمل من أعمال وظیفتھ أو یزعم أنھ من أعمال وظیفتھ ولو كان ھ

ن         ى م ادة الأول ي الم الامتناع مشروعاً یعد مرتشیاً ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا ف
ھ                 د ب ا وع ام بم دم القی ى ع ف إل صد الموظ   ھذا النِظام ولا یؤثر في قیام الجریمة اتجاه ق

  ).٢مادة ( 

نظم ا     ة الم ادة        واستكمالا لمواجھ اء نص الم صور الرشوة الأخرى ج سعودي ل ل
ھ  ة بقول ة   " الثالث داً أو عطی ذ وع ل أو أخ ره أو قب سھ أو لغی ب لنف ام طل ف ع ل موظ ك

ابق       للإخلال بواجبات وظیفتھ أو لمكافأتھ على ما وقع منھ ولو    اق س دون اتف ك ب ان ذل ك
ن ھ       ى م ادة الأول ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ب بالعقوب شیاً ویعاق د مرت امیع  .ذا النِظ

ل   " وأضافت المادة الرابعة قولھا بأن   ام بعم كل موظف عام أخل بواجبات وظیفتھ بأن ق
ي               د ف اطة یع یة أو وس اء أو توص ة نتیجة لرج ك الوظیف أو أمتنع عن عمل من أعمال تل

ن           د ع ة لا تزی نوات وبغرام لاث س اوز ث دة لا تتج ة   حكم المرتشي ویعاقب بالسجن م مائ
  . ھاتین العقوبتینألف ریال أو بإحدى

م          ف ول ى الموظ لم یغفل المنظم السعودي فرض العقاب على عارض الرشوة عل
ادة        نص الم دة لا          " تقبل منھ حیث ت سجن م ب بال ھ یعاق ل من م تقب ن عرض رشوة ول م
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وبتین              اتین العق دى ھ ال أو بإح ون ری ن ملی د ع ". تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزی
ادة  كما لم یغفل الوسیط والراشي     ل     ) " ١٠(حیث تقول الم یط وك ي والوس ب الراش یعاق

ي              ا ف صوص علیھ ة المن ام بالعقوب ذا النِظ ي ھ واردة ف دى الجرائم ال ي إح ترك ف ن أش م
ي                اعد ف ق أو حرض أو س ن أتف ل م ة ك ي الجریم ر شریكاً ف ا، ویعتب المادة التي تجرمھ

اق       ذا الاتف ى ھ اءً عل ة بن ت الجریم ى تم ذلك مت ھ ب ع علم ا م ریض أو ارتكابھ أو التح
  .المساعدة

ام مكافحة الرشوة        :العقوبات التبعية لجريمـة الرشـوة: ثانيا ف نظ م یكت  ل
السعودي بالعقوبات الأصلیة لجریمة الرشوة على النحو الذي أوردناه، ولكنھ نص على    
ن                   ا م ة وغیرھ صادرة والغرام ة والم ن الوظیف زل م ا الع ن أھمھ ة، م ات تبعی عدة عقوب

یترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من "  على أنھ ١٣ص المادة العقوبات، حیث تن 
ة             ن الوظیف زل م ام الع ذا النِظ ي ھ ا ف صوص علیھ في حكمھ بارتكاب إحدى الجرائم المن
ي             ا ف ائمون بھ العامة وحرمانھ من تولي الوظائف العامة أو القیام بالأعمال التي یعد الق

  .لثامنة من ھذا النِظامحكم الموظفین العامین وفقاً لنص المادة ا

ادة    ول   ١٤كما جاء النص على المصادرة كعقوبة تبعیة في نص الم ذي یق "  وال
ان        ى ك ة مت یحكم في جمیع الأحوال بمصادرة المال أو المیزة أو الفائدة موضوع الجریم

  .ذلك ممكناً عملاً

ي أو الوس      ام الراش یط بالإضافة لذلك فأن المنظم السعودي جعل الباب مفتوحا أم
ن     -للتفكیر قبل الانغراس في وحل جریمة الرشوة   د م ق وتع اط للخل  وما تمثلھ من انحط

غ       –الجرائم المخلة بالشرف   ة التبلی ي حال ة ف ن العقوب ھ م  حیث نص على إمكانیة إعفائ
ادة             ن نص الم ستفاد م ذا م ول   ١٦عنھا قبل اكتشافھا، وھ ذي یق ي أو   "  ال ى الراش یعف

  . والتبعیة إذا أخبر السلطات بالجریمة قبل اكتشافھاالوسیط من العقوبة الأصلیة

ا أم     ان موظف واء ك ع س راد المجتم شجع أف سعودي أن ی نظم ال ل الم م یغف ا ل كم
ل                 ذلك العم ة ل أة مالی د مكاف ك برص ى جرائم الرشوة، وذل شخص عادي على التبلیغ عل
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ادة     . النبیل شریطة إلا یكون لھ صلة بھذه الجریمة         اء نص الم ث ج ھ   بق١٧حی ل  " ول ك
وت    من أرشد إلى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النِظام وأدت معلوماتھ إلى ثب
ال         سة آلاف ری ن خم ل ع أة لا تق نح مكاف الجریمة ولم یكن راشیاً أو شریكاً أو وسیطاً یم
ة ،       ي الجریم م ف ولا تزید عن نصف قیمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجھة التي تحك

ادة          ویجوز لوزار  ذه الم ضى ھ دد بمقت ذي یح ة الداخلیة صرف مكافأة أعلى من المبلغ ال
  .وذلك بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء علیھا

ة              ب جریم ى مرتك ة عل ة الغرام ل فرض عقوب ذلك ب سعودي ب نظم ال لم یكتف الم
الرشوة، فضلا عن الحرمان من التعامل مع الجھات والأجھزة الحكومیة وذلك بقولھ في       

اد ص الم ة لا     " ١٩ة ن م بغرام وة الحك رائم الرش ي ج الحكم ف صة ب ة المخت ى الجھ عل
صالح             وزارات والم ع ال دخول م ن ال تتجاوز عشرة أضعاف قیمة الرشوة أو بالحرمان م
الحكومیة أو الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة في عقود لتأمین مشتریاتھا وتنفیذ   

ة أو    مشروعاتھا وأعمالھا أو بھاتین العقوبتین   سة خاصة وطنی على أیة شركة أو مؤس
ذا           ي ھ ا ف أجنبیة أدین مدیرھا أو أحد منسوبیھا في جریمة من الجرائم المنصوص علیھ
ي    ر ف ادة النظ وزراء إع صلحتھا،ولمجلس ال ت لم د ارتكب ة ق ت أن الجریم ام إذا ثب النِظ

  .عقوبة الحرمان المشار إلیھا بعض مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم

شرو         ادة الع اء نص الم ھ  كما ج سة      :ن بقول ة شركة أو مؤس ان أی م بحرم إذا حك
ات   ة أو الجھ ى الجھ إن عل شرة ف عة ع ادة التاس اً للم ة وفق ة أو أجنبی ة وطنی خاص
ق                ا یتعل اذه فیم ة اتخ رى ملائم ا ت الحكومیة المتعاقدة معھا ترفع إلى مجلس الوزراء بم

سة ب     شركة أو المؤس وم ال ي تق ال الت ات      بالأعم ة أو الجھ ن الجھ م یك و ل ذھا ول تنفی
  .الحكومیة علاقة بالجریمة سبب الحكم
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  المبحث الخامس
  تجريم التستر على جرائم المال العام

  

ي          ات الت ة الواجب ھ بكاف ة التزام ة عام ا بوظیف صا م اق شخ ى التح ب عل   یترت

ور    م ص ن أھ لبیة، وم ة أم س ت إیجابی واء كان ة س ذه الوظیف ھ ھ ى عاتق ا عل ذه تلقیھ ھ

الأخیرة عدم إفشاء أسرار الوظیفة، حیث إن التحاق الشخص بالوظیفة العامة تمكنھ من 

ة أو           صلحة العام ة بالم واء المتعلق رار س ات والأس ن المعلوم ر م ى الكثی لاع عل الاط

ذه         ى ھ اظ عل زام بالحف ام الالت ف الع ى الموظ ي عل الي فینبغ ور، وبالت صلحة الجمھ م

ات وإلا  ك المعلوم رار وتل ساءلة    الأس صل للم ن أن ت ة ویمك ساءلة التأدیبی رض للم  تع

  .الجزائیة

ا الأسرار             صد بھ ة یق ى أسرار الوظیف اظ عل ھ أن الحف ھ إلی ب التنوی ولكن ما یج

ة     ل الوظیف ب داخ ن أن ترتك ي یمك رائم الت ى الج ستر عل د للت ث لا یمت شروعة، بحی الم

شیة ف     ساد المتف اھر الف ن مظ ا م تلاس أو غیرھ وة أو الاخ زة كالرش ي الأجھ

ل    .الإداریة ن قبی فالإبلاغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص لا یعد م

ل إن           شائھا، ب دم إف ا وع الوشایة ویخرج عن نطاق الأسرار الوظیفیة التي یتعین كتمانھ

السر الوظیفي ذاتھ یتعین إفشاءه إذا كان القصد منھ الحیلولة دون وقوع جریمة أو كان 

  .وجب القیام بعملیة الإفشاءالقانون ی

ا وشرعیا،                ا وأخلاقی ا قانونی د واجب ساد یع یضاف لذلك أن الإبلاغ عن جرائم الف

سلام         صلاة وال ده،       " وذلك عملا بحدیث الرسول علیھ ال ره بی را فلیغی نكم منك ن رأى م م

  ".فان لم یستطع فبلسانھ، فان لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الإیمان
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ي      وھذا ما حرصت على إظ     نتناولھ ف ا س ھار التشریعات الدولیة والوطنیة، ھذا م

ال             ى جرائم الم المطلب الأول على أن نخصص المطلب الثاني لمفھوم جریمة التستر عل

ساد     رائم الف ى ج ستر عل ف المت ى الموظ ررة عل ة المق ان العقوب ك ببی تم ذل ام، ونخ الع

  :المالي وذلك في المطلب الثالث، وذلك على النحو التالي

  

  لمطلب الأولا
  تجريم التستر على جرائم المال العام في التشريعات الدولية والوطنية

ا       ا خاص ت اھتمام ة أول ة والوطنی ق الدولی شریعات والمواثی ول إن الت لفنا الق أس

  :بمواجھة جریمة التستر على جرائم المال العام، وذلك على النحو التالي

  
  الفرع الأول

   العام في التشريعات الدوليةتجريم التستر على جرائم المال
أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة تھدف لمكافحة الجریمة والفساد، كما ألزمت 

الدول الموقعة علیھا تضمین تشریعاتھا الداخلیة نصوصا قانونیة تلزم الموظفین الإبلاغ 

وظیفیة، عن جرائم الفساد التي یكتشفونھا أو تصل إلى علمھم بحكم قیامھم بواجباتھم ال

ن       لاغ ع وكذلك وضع الضمانات القانونیة لحمایتھم من العواقب التي قد تنجم نتیجة الإب

  .جرائم الفساد

ام           ا     ٢٠٠٣ففي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لع ة منھ ادة الثامن د الم  نج

ة              ي الاتفاقی ة طرف ف ل دول ام ك ب قی والمتعلقة بقواعد سلوك الموظفین العمومیین توج

ام الموظفین        ووفق سر قی ا للمبادئ الأساسیة في قانونھا الداخلي بإرساء تدابیر ونظم تی



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد عندما یتنبھون إلى مثل ھذه الأفعال 

ائفھم  اء أداء وظ وظفین      . أثن د الم رى ض دابیر أخ ة أو ت دابیر تأدیبی ذلك ت ذ ك وأن تتخ

  .ون المدونات أو المعاییر الموضوعة وفقا لھذه المادةالعمومیین الذین یخالف

ادة   ت الم ا تطلب ا    ) ٣٣(كم ا فیھ ة طرف ل دول ام ك وب قی ا وج ة ذاتھ ن الاتفاقی م

ة لا        ن أي معامل ة م وفیر الحمای بة لت دابیر مناس داخلي ت انوني ال ا الق ضمین نظامھ بت

سلطات              إبلاغ ال ة، ب باب وجیھ ة ولأس سن نی وم بح ا لأي شخص یق صة  مسوغ لھ  المخت

  .بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقیة

رص   د ح ة فق وال العام رائم الأم ة ج ي مواجھ دولي ف نظم ال دور الم تكمالا ل واس

ام      ة لع ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ضمن اتفاقی ى أن تت عل

ن   -رق والوسائل والتي تتضمن جرائم الفساد ومكافحتھا بكافة الط     - ٢٠٠٠  مجموعة م

ا            شھود مم النصوص المتعلقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد وحمایة المبلغین والضحایا وال

لاغ          ذا الإب م نتیجة ھ دول         . قد یمارس بحقھ زم ال ي تل ا والت ادة التاسعة منھ ك الم ن ذل م

ة الموظفین العمومیین وم        ع  الأطراف فیھا باتخاذ تدابیر تشریعیة وإداریة لتعزیز نزاھ ن

ھ     شفھ ومعاقبت ادة     . فسادھم وك زم الم ا تل اذ      ) ٢٤(كم ضاء باتخ دول الأع ة ال ن الاتفاقی م

ل                  ب محتم ام أو ترھی ن أي انتق ة م ة فعال وفیر حمای ا لت تدابیر ملائمة في حدود إمكاناتھ

ذه          شمولة بھ للشھود في الإجراءات الجنائیة الذین یدلون بشھادة بخصوص الجرائم الم

  .اربھم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بھم حسب الاقتضاءالاتفاقیة، وكذلك لأق

ن            صادرة ع لوك الموظفین العمومیین ال د س ة لقواع ة الدولی ل المدون كما لا نغف

ام  دة ع م المتح ة للأم ة العام ى  ١٩٩٦الجمعی ا إل رة منھ ادة العاش ي الم شیر ف ي ت  والت

ات ذ   ن معلوم وزتھم م ي ح ا ف ى م ومیین عل وظفین العم ة الم وب محافظ ة وج ات طبیع

  .سریة ما لم یقتضي التشریع الوطني أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خلاف ذلك



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  الفرع الثاني
  تجريم التستر على جرائم المال العام في التشريعات الوطنية

ى          ة عل ق الدولی شریعات والمواثی دى حرص الت سابق م رأینا في ثنایا المطلب ال

ست        الي والت ساد الم ة          مواجھة جرائم الف شریعات الوطنی ا للت ت خطابھ ا وجھ ھ، كم ر علی

تجابت      د اس ل فق ع، وبالفع ى أرض الواق ك عل ق ذل شریعاتھا لتطبی ضمین ت ضرورة ت ب

  .التشریعات والمواثیق الوطنیة لذلك

صفة       ففي مصر حرص المشرع على التصدي بحزم لجریمة التستر على جرائم ب

ھ  ١٤٥ة عامة ومن بینھا جرائم المال العام حیث تنص الماد    من قانون العقوبات على أن

ا     "  اد بوقوعھ ى الاعتق ھ عل ا یحمل ھ م ان لدی ة أو ك ة أو جنح وع جنای م بوق ن عل ل م ك

ذكور    وأعان الجاني بأي طریقة كانت على الفرار من وجھ القضاء إما بإیواء الجاني الم

م بع       دم صحتھا  وإما بإخفاء أدلة الجریمة وإما بتقدیم معلومات تتعلق بالجریمة وھو یعل

ة             ام الآتی اً للأحك ب طبق ة   :أو كان لدیھ ما یحملھ على الاعتقاد بذلك یعاق ت الجریم إذا كان

دة لا    الحبس م ة ب ون العقوب سجن وتك شاقة أو ال غال ال ا بالأش ب علیھ ت یعاق ي وقع الت

نھ اوز س تة     )١(تتج اوز س دة لا تتج بس لم ة الح ون العقوب رى فتك وال الأخ ى الأح ا ف أم

  .حال لا یجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجریمة نفسھاوعلى كل )٢(شھور

ى ضرورة    ٢١٨في المادة   ٢٠١٤كما حرص دستور مصر الحالي لعام        ھ عل  من

ا          اء قولھ ث ج ث حی ساد،     " التصدي لجرائم الفساد المالي حی ة بمكافحة الف زم الدول تلت
                                                             

ادة      ) ١( ة من الم رة الثالث م    ١٤٥ألغیت عقوبة الغرامة من الفق انون رق سنھ  ٢٩ بموجب الق  ل
 .فى الفقرة الثالث) أو بغرامة لا تزید على خمسین جنیھا (  ، وكانت قبل الإلغاء ١٩٨٢

ادة   ألغیت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابع     ) ٢( م    ١٤٥ة من الم انون رق سنھ  ٢٩ بموجب الق  ل
 ).أو غرامة لا تتجاوز عشرین جنیھا (  ، وكانت قبل الإلغاء ١٩٨٢



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ة المخ   زة الرقابی ستقلة والأجھ ات الم انون الھیئ دد الق ذلكویح صة ب ات .ت زم الھیئ وتلت

والأجھزة الرقابیة المختصة بالتنسیق فیما بینھا فى مكافحة الفساد، وتعزیز قیم النزاھة  

والشفافیة، ضماناً لحسن أداء الوظیفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة 

 والأجھزة ئات تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرھا من الھی  

  ".المعنیة، وذلك على النحو الذي ینظمھ القانون 

م         ساد رق ة الف انون مكافح دار ق نظم بأص ام الم د ق یمن فق ي ال سنة ) ٣٦(وف ل

ادة  ٢٠٠٦ ص الم ب ن د أوج ن   ) ٢٤(، وق ة م وع جریم م بوق خص عل ل ش ى ك ھ عل من

دیھ من معلومات جرائم الفساد الإبلاغ عنھا إلى الھیئة أو الجھة المختصة مع تقدیم ما ل  

شأنھا وتباشر             ة ب اذ الإجراءات القانونی ن صحتھا واتخ حولھا لتتولى دراستھا للتأكد م

لام      ائل الإع الھیئة من تلقاء نفسھا التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وس

  .المختلفة

ام              ساد لھ ة مكافحة الف انون ھیئ نظم ق در الم د أص  وخول  ٢٠٠٦وفي الأردن فق

ن             لھذه ال  ساد م ضایــا الف ن ق ـة أي م ـة لمتابعـ ـات اللازمــ ھیئة صلاحیة إجراء التحریـ

ین بنتیجة التحري أو           ن أي جھة، وإذا تب ـرد م ـار یــ ى إخبــ تلقــاء نفسھا أو بنــاء عل

ات            ى الجھ ھ إل ل مقدم التحقیق أن الإخبار الوارد إلى الھیئة كان كاذباً أو كیدیاً یتم تحوی

ة       القضائیة المختص  ة المتبع ادة    . ة وفقاً للأصول القانونی ت الم ا أوجب ة   ٢٧كم ى ھیئ  عل

شھود     صیة لل ة والشخ ة والوظیفی ة القانونی وفیر الحمای انون ت ن الق ساد م ة الف مكافح

دابیر        ة والت راءات الحمای ة إج دد اللائح ساد، وتح رائم الف ن ج ین ع راء والمبلغ والخب

  .الخاصة بذلك

لم تجرم التشریعات الوضعیة جریمة التستر على  وفي المملكة العربیة السعودیة     
ة،فمن المعروف       د العام جرائم المال العام صراحة، وبالتالي فلا مفر من الرجوع للقواع
ادة           ھ الم دت علی جمیع تشریعات المملكة  مستمدة من القرآن والسنة النبویة وھذا ما أك



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ة ال ١٤١٢الأولى من نظام الحكم الصادر عام     ھ     ه، بقولھ المملك د دین سعودیة بل ة ال عربی
ة          راءات الجزائی ام الإج أن نظ ك ف ى ذل ا عل ریم، وترتیب رآن الك توره الق لام ودس الإس

ي       )١( ة ف یطبق أحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع إجراءاتھ، وھذا ما یتضح بصورة جلی
ام        " نص المادة الأولى الذي یقول       ا أحك ضایا المعروضة أمامھ ى الق اكم عل ق المح تطب

ة لا          الشر یعة الإسلامیة وفقا لما دل علیھ الكتاب والسنة وما یصدره ولى الأمر من أنظم
سري          ام وت ذا النظ تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقید في إجراءات نظرھا بما ورد في ھ
ل     تم قب ي ت راءات الت ا والإج صل فیھ ي یف ة الت ضایا الجزائی ى الق ام عل ذا النظ ام ھ أحك

  ".نفاذھا

ام       وغنى عن البیان أن    لامیة والنظ شریعة الإس ي ال  أساس المسئولیة الجزائیة ف
وة             ة الق اره آل الجزائي السعودي ھو الإدراك والاختیار، والإدراك مبني على العقل باعتب

دما  ودا وع سئولیة وج ھ الم رتبط ب ة وت أن . )٢(المدرك وعنا ف ى موض ك عل ق ذل وبتطبی
ار یب         ة الاختی الإدراك وحری ع ب ى تمت ي      الموظف العام مت ة ف سئولیة الجنائی لا للم ي مح ق

  .)٣(التشریع الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائي إذا تستر على جرائم الفساد المالي 

ام            ال الع ة الم ام حمای شروع نظ ي م ھ ف م تقنین ا ت ذا م ق    –وھ نرى لاح ا س – كم
ف              م یكت ام، ول ال الع ى جرائم الم ستر عل ة الت صدي بحزم لجریم ى الت والذي حرص عل

  . جرم أیضا مجرد عدم التبلیغ عن ھذه الجرائمبذلك بل 
                                                             

 –مجاة العدل ( ه ، وزارة العدل ٢٨/٧/١٤٢٢ بتاریخ ٣٩/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م )١(
 .٢١، ص ٢٠٠٥ ط –الریاض 

ائیة عن جریمة التستر،  رسالة ماجستیر محمد بن فھد القحطاني، المسئولیة الجن/ راجع  )٢(
 .١٠٠ ه، ص ١٤٠٨جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  الریاض ، 

عبد االله راجح المشیخي، المسئولیة عن التستر عن جرائم الفساد المالي في النظام / راجع )٣(
لریاض، السعودي دراسة تأصلیة، رسالة ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ا

 .٧٩-  ٧٨ه،  ص ١٤٣٤



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  المطلب الثاني
  تجريم التستر على جرائم المال العام

  في النظام السعودي

ى         نقسم ھذا المطلب لفرعین نتناول في الفرع الأول المقصود بجریمة التستر عل

ذه         ررة لھ ة المق اول العقوب اني لتن رع الث صص الف ا، ونخ ام وأركانھ ال الع رائم الم ج

  :الجریمة، وذلك على النحو التالي

  

  الفرع الأول

  بالتستر على جرائم المال العام وأركانه المقصود

د          ام الوحی سعودیة، والنظ ة ال ي الأنظم ى ف ة معن ى الجریم ستر عل رد للت م ی   ل

ھ     ھ بأن ذي عرف اري، وال ستر التج ة الت ام مكافح و نظ ستر ھ ى للت ر معن ذي أظھ   ال

ة ن   "  ن ممارس ي م ین الأجنب تثمار رأس  تمك سمح اس صادي لا ی اري أو اقت   شاط تج

ن         ره م ا أو غی ن أجنبی ن مك ل م سترا  ك د مت شطة، ویع ن الأن ره م ي أو غی ال الأجنب الم

ة         صھ، بطریق اري أو ترخی جلھ التج واطن أو س م الم تخدام اس واء باس تھا س بممارس

  .)١("الخفاء أو الباطن 

                                                             

وزارة التجارة (  ه ١٤٢٢ – ١٤٢١راجع تقریر منجزات وزارة التجارة خلال العام المالي )١(
 .١٤٤، ص ٢٠٠٢الریاض المملكة العربیة السعودیة، ط 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ف     ع تعری ھ وض اول الفق د ح ف فق ذا التعری ى ھ اء عل ى  وبن ستر عل ى الت  لمعن

بعض      ھ   )١(الجریمة، فعرفھ ال ة        "  بأن ا، بغی اء خبرھ ار، وإخف ن الأنظ ة ع ة الجریم تغطی

  ".إفلات مرتكبھا من العقوبة 

ة           ة العربی ي المملك داره ف ع إص ام المزم ال الع ة الم ام حمای شروع نظ ي م وف

ھ           ش " السعودیة فقد عرفت المادة الثانیة في فقرتھا الثامنة التستر بأن وم   ن ي یق اط جرم

اعلین          ع الف اق م اك اتف ون ھن ت، ودون أن یك د ارتكب بھ صاحبھ بعد أن تكون الجریمة ق

  ".قبل ارتكاب الجریمة 

ع           ا وض ن لن أن یمك ستر ف ة الت ت لجریم ي قیل ات الت تعراض التعریف د اس   وبع

ا   ان موظف واء ك شخص س اذ ال ا اتخ ام، بأنھ ال الع رائم الم ى ج ستر عل ف للت   تعری

سلك  وة  أم لا م ام كالرش ال الع رائم الم اء ج أنھ إخف ن ش لبیا م ا أم س   ا أیجابی

اق       اك اتف ون ھن ار دون أن یك ن الأنظ رائم ع ن الج ا م تیلاء وغیرھ تلاس والاس والاخ

  .   مسبق مع الجناة

ین    ن ركن ون م ام تتك ال الع رائم الم ى ج ستر عل ة الت ك أن جریم ن ذل ضح م ویت

ن     ضلا ع وي، ف ركن المعن ادي، وال ركن الم ل    ال انوني یجرم الفع ود نص ق ضرورة وج

  :المتستر علیھ، وذلك على النحو التالي

شترط         :وجود نص قانوني يجرم الفعل المتستر عليـه: أولا ھ ی ھ أن سلم ب  الم

أن             ذلك ف ا ل ا، وتطبیق ا مجرم قانون ون لھ ل المك ون الفع شترط أن یك ة الجرائم ی ي كاف ف

                                                             

راجع فھد عبد الكریم السنیدي، التستر على الجریمة، دراسة فقھیة تأصلیة، مجلة الجمعیة )١(
ة ، مجلة دوریة محكمة متخصصة، جامعة الأمام محمد بن سعود الفقھیة السعودی

   ه، العدد الثاني،١٤٢٨الإسلامیة، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى 
 .٥١ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ال     رائم الم ى ج ستر عل ة الت ي جریم شرعي ف ركن ال ون   ال ھ أن یك صد ب ام یق    الع

ھناك نص یجرم فعل التستر قبل وقوعھ، فإذا كان الفعل الصادر یتمتع بسبب من أسباب       

أن         )١(الإباحة فلا محل لجریمة التستر       ل ب شرعي القائ دأ ال ا للمب د تطبیق ا یع ذا م " ، وھ

  ".الأصل في استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار قبل العقاب 

ون   :لمــاديالــركن ا: ثانيــا سلوك المك شاط أو ال ام الن ركن بقی ذا ال ق ھ ویتحق

ا أم             شاطا إیجابی لال مباشرة ن ن خ لجریمة التستر على جرائم المال العام، ویكون ذلك م

ة                ات الرقابی الي للجھ ساد الم ن جرائم الف ف ع غ الموظ سلبیا للمتستر، فمجرد عدم تبلی

  .یحقق الركن المادي لجریمة التستر على ھذا الفساد

ن الجرائم             :الركن المعنوي: ثالثا ام م ال الع ى جرائم الم تعد جریمة التستر عل

أن          ھ ب ستر أي علم دى المت القصدیة، بمعنى أنھ یشترط لوقوعھا توافر القصد الجنائي ل

ون         ب أن یك عدم إبلاغھ عنھا یخالف الأنظمة واللوائح، أي توافر العلم والإرادة، كما یج

  ).جریمة الفساد المالي(والفعل المتستر علیھ ) لمتسترا(ھناك رابطة بین الفاعل 

  

  الفرع الثاني
  العقاب على التستر على جرائم على المال العام

ان           ي بعض الأحی صل ف رأینا أن قانون عقوبات المصري وضع عقوبات قاسیة ت

ادة          ضى نص الم ك بمقت سجن وذل شاقة وال أن     .١٤٥للأشغال ال سعودي ف ام ال ي النظ وف

و     المنظم لم ی   د ھ صدر تنظیما لجریمة التستر على جرائم الأموال العامة، والتنظیم الوحی

                                                             

 ١٩٧٧محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة / في ھذا المعنى د)١(
 .٤٤١ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

م           ي رق ا أن المرسوم الملك اري، كم ستر التج سنة  ٤٣نظام مكافحة الت شأن  ١٣٧٧ ل ه ب

اقي جرائم                سبة لب ل بالن ا فع ا مثلم ستر وعقوبتھ ة الت م یتطرق لجریم الجرائم الإداریة ل

ل      المال العام وبالتالي فھنا لا مفر م  ا تمث لامیة باعتبارھ شریعة الإس ام ال ن الرجوع لأحك

  .أساس الحكم في المملكة العربیة السعودیة

ر             ال تعتب ى جرائم الم ستر عل ة الت ول أن جریم ن الق ھ یمك ك فأن ى ذل ا عل وترتیب

خیانة أمانة، باعتبار أن الموظف الذي یتستر علیھا أو یتخاذل في تبلیغ الجھات المعنیة 

ة    بجرائم الفساد ی  ل بدق مثل بلا شك إخلال صریحا بواجباتھ ومن أھمھا وجوب أداء العم

ا وَإِذَا    " وذلك تطبیقا لقولھ تعالي     . وأمانة ى أَھْلِھَ اتِ إِلَ  إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ

دْلِ       و     " ...حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَ ي موضع أخر یق ولي عز وجل    وف  {ل الم

دِیدُ            ھَ شَ ھَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ دْوَانِ وَاتَّقُ مِ وَالْعُ ى الإِثْ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَ

  .)١(العِقَابِ

ھ     لم بقول ن    " كما جاء قول المصطفى صلى االله وعلیھ وس سئول ع م راع وم كلك

اش        ما م" وقولھ أیضا   ". رعیتھ   وم یموت وھو غ ة یموت ی سترعیھ االله رعی ن راع ی

ة      ھ رائحة الجن ف        ". لھا إلا حرم االله علی ھ وص ى االله عن اب رض ن الخط ر ب ا أن عم كم

ا وأدي                ذھا بحقھ ن أخ ة إلا م ة خزي وندام وم القیام ا ی الوظیفة العامة بأنھا أمانة وأنھ

  ".الذي علیھ فیھا 

د  ا نناش عي فأنن انون الوض عید الق ى ص دخل وعل ضرورة الت سعودي ب نظم ال الم

ة             ا جریم ام باعتبارھ لتقنین ذلك بفرض عقوبة على جریمة التستر على جرائم المال الع

ولي        صیة صریحة ل ا مع ا أنھ ة، كم ة تعزیری ستوجب عقوب ا ت زة بأركانھ ستقلة ومتمی م

                                                             

 . من سورة المائدة٢آیة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

الي   ھ تع ا لقول ك تطبیق ر، وذل و " الأم وا الرس وا االله وأطیع وا أطیع ذین أمن ا ال ا أیھ ل ی

  .  )١(" وأولى الأمر منكم 

سلطة      تعمال ال اءة اس ام وإس ال الع رائم الم ة ج ام مكافح شروع نظ ى م د تبن وق

تیلاء           الاختلاس أو الاس ام ك ال الع ى جرائم الم المزمع إصداره ذلك حیث جرم التستر عل

م    -١) ١٧(أو الإھمال أو التفریط،حیث تقول المادة   ام عل ھ   –كل موظف ع م عمل  – بحك

دة لا   بأي من    الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام، وتستر علیھا؛ یعاقب بالسجن لم

اً         ا مع ـال، أو بھم ف ری ائتي أل ى م د عل ة لا تزی نتین، أو بغرام اوز س رم  -٢. تتج یح

ن           نتین م ضي س ل م ة قب الموظف العام الذي تتم إدانتھ بالتستر من شغل أي وظیفة عام

 .إتمام العقوبة

ن جرائم         لم یكتف مشروع نظام ح     غ ع دم التبلی ل جرم ع مایة المال العام بذلك، ب

ام  -١وذلك بقولھ  ١٨المال العام الواردة فیھ وقد جاء ذلك في نص المادة      كل موظف ع

ا؛      – بحكم عملھ    –علم   غ عنھ م یبل  بأي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام، ول

د            ة لا تزی نة، أو بغرام ا      یعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز س ـال، أو بھم ف ری ة أل ى مائ  عل

ام           -٢. معاً د إتم ة بع ة عام  یجوز للموظف العام الذي تتم إدانتھ بعدم التبلیغ؛ شغل وظیف

ضي     ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة    ، العقوبة ویحرم من شغل أي وظیفة عامة قبل م

  .سنتین من إتمام العقوبة

                                                             

 . من سورة النساء٥٩الأیة )١(
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  الخاتمة
ال    من خلال دراستنا لموضوع السیاسة الجنائی    ة الم ي حمای ة للمنظم السعودي ف

شت            ي تف ال، والت ذا الم ق ھ ي ح العام استطعنا أن نستعرض أبرز الجرائم التي ترتكب ف

ة،            ي الأجھزة الحكومی الي ف ة الإداري والم ساد بنوعی اھرة الف شار ظ وترعرعت مع انت

ى    ستر عل ة الت وة، وجریم ام، الرش ال الع لاف الم ب وإت تلاس، وتخری ا الاخ ن أھمھ وم

  .وللإلمام بكل ذلك قسمنا الدراسة لخمسة مباحث. جرائم المال

ث الأول،    التوسع في مفھوم المال العام   بدأنا بإلقاء الضوء على      ي المبح ك ف وذل

صنا           ث خص ة، حی ثم عرضنا جرائم المال العام وسبل مكافحتھا تباعا في المباحث الأربع

لتجریم   والمبحث الثالث  السعودي،تجریم اختلاس المال العام في النظام المبحث الثاني ل  

شكل احتیاطی  ام ب ال الع ق  الإضرار بالم وة كطری نا للرش د تعرض ع فق ث الراب ا المبح ا م

سعودي،  ام ال ي النظ ام ف ال الع ى الم دي عل امس للتع ث الخ ي المبح ة ف ا الدراس  وختمن

  .بدراسة تجریم التستر على جرائم المال العام

ن بعض ال          ام،       وقد أسفرت ھذه الدراسة ع ذا المق ي ھ ارة ف دیرة بالإش ائج الج نت

ستقبل، نعرضھا       ي الم ق ف فضلا عن بعض التوصیات الھامة عسى أن تجد مجالا للتطبی

  :على النحو التالي

  .ويتمثل أهمها في الآتي: النتائج: أولا
ا،              تمثل   -١ اه مواطنیھ ا تج ل واجباتھ ة بك ام الدول سي لقی الأموال العامة العنصر الرئی

ذه الأموال لیس فقط من واجبات الموظف العام، بل ھو واجب على    والحفاظ على ھ  

رد              ذا الف اء بھ أنھ الارتق كل فرد من أفراد المجتمع، فالحفاظ على المال العام من ش

اة       الات الحی تى مج وع           . في ش ع وق ع ومن تقرار المجتم ي اس یا ف املا أساس د ع ویع
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ة       .الجرائم اتیر والأنظم ة الدس ن    وإیمانا بذلك فقد حرصت كاف ة وم ة والدولی  الوطنی

 قبلھم الشریعة الإسلامیة الغراء على حمایة المال العام

ت    -٢ ر   -تعد المملكة العربیة السعودیة من أولى الدول التي أول ت مبك ذ وق ة  - من  عنای

 .كبیرة بالمال العام، وذلك بمواجھة كافة الجرائم التي یمكن أن تمثل خطورة علیھ

الموظف العام أو من في ( نونا بأن یضیف الجاني أن اختلاس المال العام یتحقق قا   -٣

ھ        ) حكمھ ك، وتتجھ نیت ر المال ال بمظھ المال العام إلى ملكھ، أي یظھر على ھذا الم

ة        یس نی ھ ل ا أن إلى اعتباره مملوكا لھ، فالاختلاس إذن لیس عملا مادیا محضا، كم

شئ        ى ال ر  داخلیة بحتة ولكنھ ھو عمل مركب من فعل مادي وھو الظھور عل بمظھ

 .المالك مع وجود النیة لتملكھ

تلس         -٤ ن یخ ا فم دخل فیھ سرقة ولا ت د ال صل لح تلاس لا ت ة الاخ ة جریم   أن عقوب

ع       ب م م سیتناس ي، أي أن الحك راه القاض ا ی ق م ري وف د تعزی ھ ح ام علی   یق

ة      ة المالی د أو الغرام سجن أو الجل زر بال ضیة، فیع ات الق تلس وحیثی غ المخ المبل

 .وخلافھا

ال    والأضرار   -٥ ذا الم ب ھ التي یمكن أن تصیب المال العام أما أن تكون عمدیة كتخری

ال        وإتلافھ، وقد تكون غیر عمدیة وذلك كالأھمال الجسیم أو ما تسمى بجرائم الأھم

ام        ال الع ات        . التي یترتب علیھا الضرر بالم ي تجرى لممتلك صة الت ا أن الخصخ كم

 .ع صور تخریب وأھدار المال العامالدولة بالمخالفة للقوانین واللوائح تعد من أبش

ي                 -٦ ة، وھ ة العام ال الوظیف ي مج ع ف ي تق تعد الرشوة من أخطر وأشھر الجرائم الت
نوعا من الاتجار غیر المشروع بأعمال ھذه الوظیفة أو الخدمة العامة، وھي توجد 
ذه         وظفي ھ ل م ن قب شارھا م زداد انت ة، وی ة والنامی ات المتقدم ل المجتمع ي ك ف
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ن ضعف         الأخیرة نظرا   ، نظرا للعدید من الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة فضلا ع
 .المواجھة الجزائیة لجریمة الرشوة

تظھر الرشوة كطریق لإھدار المال العام بصورة واضحة في مجال العقود الإداریة،  -٧
ة أو أي     وتجنبا لما قد یحدث في مجال العقود الإداریة من فساد كالتربح أو المجامل

اھره،  ن مظ ل    م ة دون التعام ى الحیلول دول عل ف ال ي مختل نظم ف رص الم د ح فق
ي           المباشر بین القائمین على إبرام العقود الإداریة من المسئولین وبین الراغبین ف
ق        التعاقد مع الدولة لتنفیذ احتیاجاتھا المختلفة، وسبیلھم في ذلك ھو اللجوء لطری

ام    المنافسة أن المناقصة، وھذا ما حرص علیھ المنظم ا    داره نظ ك بأص لسعودي ول
 .ـ ھ٤/٩/١٤٢٧بتاریخ ) ٥٨/م(الصادر بالمرسوم الملكي المنافسات والمشتریات 

ة      -٨ املا لمواجھ ا ك در نظام ذي أص دة ال ة الفری ن الأنظم سعودي م نظم ال ر الم یعتب
م       ي رق اریخ  ٣٦/م جریمة الرشوة والصادر بالمرسوم الملك ه ، ٢٩/١٢/١٤١٢ وت

صفة          وھذا في حقیقة الأمر نابع     ع ب ى المجتم ة عل ذه الجریم  من إیمانھ بخطورة ھ
لیة     ات أص ام عقوب ذا النظ ضمن ھ د ت ة، وق صفة خاص ام ب ال الع ى الم ة، وعل عام
ل أو       ل أداء عم ان مقاب وتبعیة قاسیة على مقترف جریمة الرشوة بأي فعل سواء ك

 .إمتناع عنھ، أو مقابل الإخلال بواجباتھ الوظیفیة أو بغیرھا من الصور

رار     أن  -٩ ا الأس صد بھ ھ یق رار الوظیف ى أس اظ عل ام بالحف ف الع ب الموظ واج
ل    ب داخ ن أن ترتك ي یمك رائم الت ى الج ستر عل د للت ث لا یمت شروعة، بحی الم

د           . الوظیفة اص لا یع شكل خ ساد ب ن جرائم الف ام وع شكل ع فالإبلاغ عن الجرائم ب
ین            ي یتع ة الت اق الأسرار الوظیفی ن نط دم   من قبیل الوشایة ویخرج ع ا وع كتمانھ

إفشائھا، بل إن السر الوظیفي ذاتھ یتعین إفشاءه إذا كان القصد منھ الحیلولة دون   
شاء          لاغ    .وقوع جریمة أو كان القانون یوجب القیام بعملیة الإف ذلك أن الإب ضاف ل ی

 .عن جرائم الفساد یعد واجبا قانونیا وأخلاقیا وشرعیا
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د م         -١٠ دف لمكافحة      تأكیدا للنتیجة السابقة فقد أبرمت العدی ة تھ ات الدولی ن الاتفاقی

ة            شریعاتھا الداخلی ضمین ت ا ت ة علیھ الجریمة والفساد، كما ألزمت الدول الموقع

شفونھا أو              ي یكت ساد الت ن جرائم الف لاغ ع زم الموظفین الإب ة تل نصوصا قانونی

ضمانات      ع ال ذلك وض ة، وك اتھم الوظیفی امھم بواجب م قی م بحك ى علمھ صل إل ت

 .تھم من العواقب التي قد تنجم نتیجة الإبلاغ عن جرائم الفسادالقانونیة لحمای

ة          لم -١١ سعودیة جریم ة ال ة العربی ي المملك ة الوضعیة ف  تجرم التشریعات أو الأنظم

ى          ة معن ى الجریم ستر عل رد للت م ی ا ل التستر على جرائم المال العام صراحة، كم

تر ھو نظام مكافحة في الأنظمة السعودیة، والنظام الوحید الذي أظھر معنى للتس        

ن المعروف            . التستر التجاري  ة، فم د العام ن الرجوع للقواع ر م وبالتالي فلا مف

ھ         جمیع تشریعات المملكة  مستمدة من القرآن والسنة النبویة وھذا ما أكدت علی

ى  . ه١٤١٢المادة الأولى من نظام الحكم الصادر عام          وتأكد في نص المادة الأول

ام        من نظام الإجراءات الجزا  ف الع أن الموظ ى موضوعنا ف ك عل ق ذل ئیة وبتطبی

شریع             ي الت ة ف سئولیة الجنائی لا للم متى تمتع بالإدراك وحریة الاختیار یبقي مح

 .الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائي إذا تستر على جرائم الفساد المالي

سعودي   :التوصــيات: ثانيــا نظم ال ة الم ث أن معالج لال البح ن خ ا م ضح لن ات

 المال العام جاءت متفرقة في أكثر من نظام، فضلا عن عدم تقنین بعض الجرائم          لحمایة

  .كجریمة الاختلاس والتستر على جرائم المال العام

ال                 ام مكافحة جرام الم شروع نظ دار م سرعة أص نظم ب د الم ا نناش وبالتالي فأنن

ضمن   شروع یت ذا الم سعودیة فھ ة ال ساحة القانونی ى ال لآن عل روح ال ام المط ل الع  الح

ل     امع لك ھ ج ن أن ضلا ع ث، ف ي البح ا ف ي طرحناھ ة الت كالیات القانونی ن الإش د م للعدی

  .الجرائم التي یمكن أن ترتكب على المال العام
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  قائمة المراجع
  

ة،                 /د .١ ق العام ة المراف ى نظری ا عل صة وأثرھ سفة الخصخ ضان، فل  عبد االله حسن رم

  .٢٠٠٨یق، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقاز

لامیة   / د .٢ شریعة الإس ي ال ام ف ال الع ة الم صور، حمای د من راھیم محم شحات إب ال

  .٢٠١١ سنة ١والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، ط 

وتي، د  / د .٣ راھیم المتی الح إب اب    / ص انون الإداري، الكت روس، الق د مح روان محم م

  .٢٠٠٧ مطبعة جامعة البحرین، الثاني ، دراسة في ضوء أحكام القانون البحریني،

ساد،  / د، ولید بدر نجم، د   .٤ عادل سالم فتحي، الحمایة القانونیة للمال العام من آثار الف

  .ـ ھ١٤٢٩، ٢٠٠٨بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لھیئة النزاھة، عام 

  .٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة، ...ھنان ملیكة، جرائم الفساد الرشوة والاختلاس / د .٥

  .١٩٨٦محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، طبعة / د .٦

قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ط       "  .٧

١٩٨٣.  

  .عزیزة الشریف، القانون الإداري ، دار النھضة العربیة/ د .٨

  .٢٠١٢محسن ریان، النظام الإداري السعودي، مكتبة حافظ، / د .٩

  .١٩٩٢عبد المجید سلیمان، مبادئ القانون الإداري المصري، / د .١٠

فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،         / د .١١

  .دون ذكر سنة نشر



 

 

 

 

 

 ٣٤١

انون    / د .١٢ لامیة والق شریعة الإس ي ال ام ف ال الع ة الم سید، حمای د ال د الحمی د عب أحم

  ٢٠١٤الجامعي، سنة الجنائي، دراسة مقارنة، دار الفكر 

ة، دار      / د .١٣ حسنین إبراھیم صالح عبید، دروس في الجرائم المقررة بالمصلحة العام

  .١٩٨٣النھضة العربیة، 

وان    / د .١٤ اض بعن ي الری ة ف ة الجزائی یس المحكم شیخ، رئ الح آل ال ة " ص عقوب

 ه، ١٤٣٠ شوال ١٧الاختلاس لا تصل لعقوبة السرقة، جریدة عكاظ عدد الأربعاء     

  .٢٠٠٩ر  أكتوب٧

الكحلاوي، دور القضاء الإداري في حمایة حقوق المواطنین / رجب محمد السید  / د .١٥

م        انون رق أثره بالق دى ت صة وم زال الخصخ ن زل سنة  ٣٢م یم  ٢٠١٤ ل شأن تنظ  ب

  .٢٠١٦طرق الطعن على عقود الدولة، دار النھضة العربیة، 

ي  رجب محمد السید الكحلاوي، العقود الإداریة وطرق حسم منازع / د .١٦ اتھا دراسة ف

شقري،       ة ال ة، مكتب ة المقارن ضوء نظام المنافسات والمشتریات السعودي والأنظم

٢٠١٧.  

شتریات         .١٧ سات والم وء المناف ى ض ة عل ود الإداری وع، العق الح المط ن ص الم ب س

ة        / السعودي، تقدیم د   ة الثانی ة، الطبع ر المالی ساف وزی ز الع د العزی إبراھیم بن عب

  . ه١٤٢٩، ٢٠٠٨

ى              معن خل / د .١٨ ة الأول اض الطبع ة، الری ي التنمی ا ف ال وآثارھ یل العمر، جرائم الاحتی

  .٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥

الة         / د .١٩ ستر،  رس ة الت ن جریم ة ع سئولیة الجنائی اني، الم د القحط ن فھ د ب محم

  . ه١٤٠٨ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  الریاض ، 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ن    .٢٠ ستر ع ن الت سئولیة ع شیخي، الم ح الم د االله راج ي  عب الي ف ساد الم رائم الف ج

وم      ة للعل ایف العربی ة ن ستیر جامع الة ماج لیة، رس ة تأص سعودي دراس ام ال النظ

  .ه١٤٣٤الأمنیة،  الریاض، 

ة     .٢١ لیة، مجل ة تأص ة فقھی ة، دراس ى الجریم ستر عل سنیدي، الت ریم ال د الك د عب فھ

د          ام محم ة الأم صة، جامع ة متخص ة محكم الجمعیة الفقھیة السعودیة ، مجلة دوری

ى          ه، ١٤٢٨بن سعود الإسلامیة، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأول

  .العدد الثاني

  


